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Recovering the Proceeds of Corruption: A Study on the 
Effectiveness of the Implementation of the United 
Nations Convention against Corruption (UNCAC)  
 
Dr. Salwa Yousef Elekyabi 
Associate Professor of International Public Law 





Recovering the proceeds of corruption is a relatively new topic in 
international law. The United Nations Convention against Corruption 
(UNCAC) marks the first international instrument to deal with the recovery 
of assets in depth. Therefore, the related provisions to the recovery and return 
of the proceeds of corruption to their origin countries, from which they were 
looted, were very welcomed among the delegations participating in the 
preparatory conferences for the development of the UNCAC convention. This 
paper examines and analysis the provisions relating to assets recovery as 
stated in the UNCAC, to assess the extent of their effectiveness in enabling 
the origin states to recover their stolen assets, given that these assets are the 
right of nations, in which they were looted. 
Key words: Assets recovery - Specialized Anti-Corruption Institutions - 
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 املتحصلة عن الفساد لاألموااسرتداد 
 دراسة يف مدى فعالية تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 
 د. سلوى يوسف االكيايب
 )مرص( الزقازيق جامعة –كلية احلقوق  - ملشاركا القانون الدويل العامأستاذ 
 هيئة جودة التعليم والتدريب )مملكة البحرين( -مستشار قانوين
salekiaby@yahoo.com  
 
ال يزال موضوع اسرتداد األموال املتحصلة عن الفساد من املوضوعات احلديثة نسبًيا يف 
القانون الدويل. وتعد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أول اتفاقية دولية تتناول مسألة 
اخلاصة باسرتداد األموال وإعادهتا اسرتداد األموال بالتفصيل، ولذلك حظيت النصوص 
بت منها برتحيب كبري بني الوفود املشاركة يف املؤمترات التحضريية  لدوهلا األصلية التي ُنه
 لوضع االتفاقية. 
ومع ذلك، ينتقد هذا البحث النصوص الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة بخصوص 
ت نائية بشكل يعكس الزخم الذي حظياسرتداد األموال باعتبار أُنا مل تكن ثورية أو استث
به، بل كانت جمرد إقرار وتدوين ملا هو سائد يف املامرسة الدولية بني الدول بخصوص تقاسم 
األموال املتحصلة عن اجلرائم، ومل تأت بجديد يف خصوص إعادة األموال املتحصلة عن 
 انون. يف الق "بدأم"لتلك الدول أو باعتبارها  "حق"الفساد لدوهلا األصلية باعتبارها 
بناًء عىل ذلك، يتناول هذا البحث بالتأصيل والتحليل األحكام املتعلقة باسرتداد األموال 
املتحصلة عن الفساد كام وردت يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ومدى فعاليتها يف 
وطنية ترشيعات التسهيل اسرتداد األموال، وذلك من زاوية القانون الدويل العام ويف ضوء ال
 ذات الصلة واملامرسات الدولية.
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 ،ادرةاملص ،االسرتداد املبارش ، تقاُسم األموال ، : اسرتداد األمواللامت املفتاحيةالك
 .املوجودات إرجاع
 :مقدمة
 "الفساد"غري أنَّ استخدام مصطلح  (1)،ال جرم يف أنَّ الفساد هو مرض العرص ورسطانه
إال مع ظهور اتفاقية األمم املتحدة  (2)يف أغلب الترشيعات الوطنية كجريمة جنائية مل ُيعَرف  
                                                 
يتعني عىل الدول النامية "بأنه  James D. Wolfensonرصح رئيس البنك الدويل حينها  1996يف عام  (1)
 "حتى حتقق التنمية وحتارب الفقر أن تكافح أوالً رسطان الفساد
Vinay Bhargava, Curing the Cancer of Corruption, Global Issues for Global Citizens, a paper 
available at: www.worldbank.org  
ويرجع أصل كلمة  ،(2020أغسطس  27ث آخر مرة بتاريخ )متت زيارة كافة الروابط املشار إليها يف هذا البح
corruption  باللغة اإلنجليزية إىل اللفظ الالتينيCorruptus   وCorrumpere  ويعنى الفاسد أو املتحطم
 ألجزاء.
The New Lexicon Webster’s Dictionary of the English Language (1999), p.219  
كجريمة جنائية، وتم إصدار العديد من الترشيعات  "الفساد"العديد من الدول باستخدام مصطلح  قام  (2)
، 2003لسنة  3كافحة الفساد واجلرائم االقتصادية الكيني رقم التي استخدمت هذا املصطلح، ومنها: قانون م
 متاح عىل:
 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98809/117654/F-1718951145/KEN98809.pdf,  
، متاح عىل: 2016لسنة  18املعدل بالقانون رقم  2005لسنة  1وقانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 
http://muqtafi.birzeit.edu/, 
 ، متاح عىل:2006لسنة  39وقانون مكافحة الفساد اليمني رقم  
 http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/yemen/anticorruption/anti-
corruption-%20law-06-ar.pdf, 
 ، متاح عىل:2009لسنة  6وقانون مكافحة الفساد األوغندي رقم 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=92139&p_country=UGA
&p_count=135&p_classification=01.04&p_classcount=8 ، 
 ، متاح عىل:2016لسنة  13وقانون النزاهة ومكافحة الفساد األردين رقم 
 https://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRNews/2958.pdf . 
حة قبل ظهور اتفاقية األمم املتحدة ملكاف "الفساد"استخدمت مصطلح  ومع ذلك فهناك بعض القوانني التي
 ، متاح عىل:1988لسنة  49الفساد ومنها: القانون اهلندي ملكافحة الفساد رقم 
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وال يعني ذلك أن الفساد مل يكن جمرًما، فاألفعال املكونة  (3).2003ملكافحة الفساد لعام 
قديمة قدم الوظيفة العامة ذاهتا، وتكاد جتمع كافة الترشيعات الوطنية حول  جلريمة الفساد
وبصفة عامة، تظل جرائم  (4)دة منه كالرشوة واستغالل النفوذ.العامل عىل جتريم صور عدي
الفساد من جرائم القانون الداخيل، بمعنى أهنا جمرمة يف إطار الترشيعات الوطنية، وهيدف 
 ألموالا ، كذلك فإن مصادرةجتريمها إىل احلفاظ عىل املصلحة العامة عىل املستوى الوطني
 ألحكام القانون الوطني.  وفقاً م املتحصلة عن ارتكاب جرائم الفساد تت
ن بلد إىل م األموالومع التطور يف عمليات احلوسبة والبنوك، أصبح من السهل انتقال 
العديد من البنوك حول العامل نظاًم  كام أتاح (5)آخر بضغطة زر ال تستغرق بضع دقائق،
                                                 
 https://indiacode.nic.in/handle/123456789/1558?sam_handle=123456789/1362, 
 ، متاح عىل:1960لسنة  39والقانون السنغافوري ملنع الفساد رقم 
 https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960 .  
اجلرائم  يمة جنائية وإن نصت عىلكجر "الفساد"وهناك عدد من الترشيعات الوطنية التي مل تستخدم مصطلح 
 مارايت والبحريني.درج حتته مثل الترشيع املرصي واإلواالفعال التي تن
 31الصادر يف  58/ 4صدرت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بموجب قرار اجلمعية العامة رقم  (3)
. وتعد 2005ديسمرب  14اذ يف ، ودخلت حيز النف2003ديسمرب  11- 9، وُفتحت للتوقيع يف 2003 اكتوبر
دول حيث وصل عدد ال كافة دول العامل أطراًفا فيها باستثناء بضع دول منها سوريا والصومال وبربادوس.
. لقائمة الدول ]ُيشار إليها يف هذا البحث باالتفاقية[. 2020( دولة حتى فرباير 187فيها إىل ) األطراف
 ايل: املصدقة عىل االتفاقية، راجع الرابط الت
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html 
عتربها يتعترب الرشوة جريمة جنائية يف أغلب الترشيعات الوطنية إذا وقعت من أو عىل شخص طبيعي، كام  (4)
 .من الترشيعات الوطنية جريمة إذا ارتكبها شخص اعتباري وترتب مسئوليته اجلنائية واملدنية واإلدارية دعد
مثل حماباة األقارب أو تقديم هدايا للمسئولني أو للقضاة قبل احلكم يف الدعوى مثاًل  فهناك أفعالومع ذلك 
  تعتربها بعض النظم القانونية أفعاالً عادية غري جمرمة.
Ravindran Babu, the United Nations Convention against Corruption: A Critical Overview 
(March 1, 2006). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=891898  
األهرام  املنهوبة، مركز األموال، مبادرة اسرتداد األموالاد كيفني إم. استيفينسون وآخرون، عوائق اسرتد (5)
 54، ص 2015للنرش، طبعة 
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سابات بأسامء حصارمة حتافظ عىل الرسية املرصفية بشكل كبري، بل إن بعضها أتاح إنشاء 
لة. غاية السهويف  وإخفاء مصدرها أمًرا األموالوبالتايل أضحت مسألة انتقال  (6)ُمستعارة؛
عادة ما يكونون  (7)-عايل املستوى-وإذا ما وضعنا يف االعتبار أن مرتكبي جرائم الفساد 
من  يمن األشخاص ذوي املناصب والنفوذ، ولدهيم علم وفهم بالقانون الوطني؛ يضح
سهل تصور أن يستخدم هؤالء نفوذهم ومعرفتهم بالقانون الوطني يف إخفاء متحصالت ال
جرائم الفساد التي يرتكبوهنا بعيًدا عن نطاق اختصاص القانون الوطني؛ بحيث يصعب 
  (8)تعقبها، ناهيك عن اسرتدادها.
 يف إخفاء متحصالت جرائم الفساد نيويكشف الواقع عن مدى حذق هؤالء املجرم
الميسييجا ديربي أفعىل سبيل املثال، أخفى رج حتى ال تطاهلا يد العدالة الوطنية. باخلا
                                                 
بأرقام رسية ال  أو استبدال األسامءكانت البنوك السويرسية تتيح فتح حسابات مرصفية بأسامء مستعارة  (6)
رفة نوم الرئيس خزينة غيعرفها إال صاحب احلساب نفسه، فعىل سبيل املثال فإن الوثائق التي ُعثر عليها يف 
بنوك بسويرسا حتت أسامء  6له يف  اً حساب 60الفلبيني السابق بعد ساعات من اإلطاحة بنظامه أثبتت وجود 
 مؤسسات ومهية، ولوال وجود تلك الوثائق ما أمكن اسرتداد أي أموال من تلك البنوك.
Dr. David Chaikin, Tracking the Proceeds of Organised Crime – The Marcos Case, Paper 
presented at the Transnational Crime Conference convened by the Australian Institute of 
Criminology in association with the Australian Federal Police and Australian Customs 
Service and held in Canberra, 9-10 March 2000, p.9. Available at: 
https://star.worldbank.org/corruption-cases/sites/corruption-
cases/files/documents/arw/Marcos_US_Chaikin_Tracking_Proceeds.pdf   
يف أحد تقارير منظمة األوسيد، باعتباره   high-level corruption "الفساد عايل املستوى"ُذكر مصطلح  (7)
كالذي حيدث  "فساد الشارع"الفساد الذي يقع من مسئولني كبار يف الدولة، وتم متييزه عن الفساد الصغري أو 
 من رشطة املرور يف بعض املخالفات.
Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models, OECD, 2008, p.17. Available 
at: https://www.oecd.org/corruption/acn/39971975.pdf.  
ة املتأتية من أفعال فساد، دراس األموالرشوع وال سيام ذات املنشأ غري امل األموالدراسة عاملية عن إحالة  (8)
، الدورة الرابعة A/AC.261/12مقدمة للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد، رقم الوثيقة 
 . متاح عىل:3، ص2003يناير  13-14
https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12a.pdf 
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Diepreye S. P. Alamieyeseigha حمافظ والية بابليسا السابق بنيجرييا، ثروة غري ،
مرشوعة تقدر بعرشات املاليني من الدوالرات، عن طريق إنشاء مخسة كيانات اعتبارية يف 
كذلك احلال بالنسبة لتشارلز  (9)مصلحته عن تلك الكيانات.دول خمتلفة فصلت اسمه و
، مستشار التاج بإقليم هونج كونج الصيني اإلداري اخلاص Reid Charles Warwickريد 
رائم املتحصلة عن ج األموالورئيس وحدة اجلرائم املالية باإلقليم، إذ استخدم يف إخفاء 
ت عدة مرا األموالخاص ومهيني، وحول الفساد التي ارتكبها عدة كيانات اعتبارية وأش
إىل صناديق استئامن رسية ومشرتيات عقارية يف دول خمتلفة منها سنغافورة وفانواتو 
فهد الرجعان، املدير العام ملؤسسة التأمينات الكويتية السابق، إذ وأيًضا  (10)ونيوزيالند.
خفاها من خالل شبكة مليون دوالر، وأ 840ُيقدر بأنه حتصل عىل ثروة تصل إىل أكثر من 
 (11)مرباطورية عقارية عاملية.امن الوسطاء، واحلسابات اخلارجية و
وبالتايل، فإن الفساد عايل املستوى مل يعد يغدو جريمة ذات اهتامم داخيل فقط، بل أصبح 
 األموالجريمة ذات ُبعد دويل أيًضا، وأمسى التعاون بني الدول رضورة ملحة لتعقب 
                                                 
ثروته غري املرشوعة خالل فرتة واليته من  Diepreye S. P. Alamieyeseighaكون ديربي أالميسييجا  (9)
ية، وهي: اعتبار والتي أخفاها يف صورة أصول نقدية وممتلكات عقارية مملوكة خلمسة كيانات 1999-2005
رشكة سانتولينا لالستثامر يف جزر سيشل، ورشكة سولومون وبيرتز املحدودة يف جزر العذراء الربيطانية، 
املحدودة يف جنوب  67بروبريتيز  ورشكة فالكون فاليتس إنك يف جزر الباهاما، ورشكة رويال الباتروس
ليبوا، امن يف جزر الباهاما. إميل فان ديرو دى في، ورشكة فالكون فاليتس إنك اململوكة لصندوق استئإفريقيا
 من ،ذلك إزاء العمل وما املنهوبة األموال إلخفاء القانونية اهلياكل الفاسدون يستغل كيف –حمركو الدمى 
 رشللن األهرام مركز النارش واملخدرات، باجلريمة املعني املتحدة األمم مكتب –الدويل  البنك إصدارات
 .]الدمى حمركو –دراسة البنك الدويل [ بـ بعد فيام إليه ريشا ،180 ص ،2016
 .178 ص السابق، املرجع الدمى، حمركو –دراسة البنك الدويل  (10)
(11) See: $500 million scam: Where did Kuwait money embezzled by Fahad Al Rajaan 
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الفساد  بأن الفساد ملكافحة املتحدة األمم ديباجة اتفاقية دادها. وتعرتفاملتحصلة عنه واسرت
 جيعل مما واالقتصادات، عرب وطنية متس كل املجتمعات ظاهرة بل هو حملًيا، يعد شأًنا مل"
 . "عىل منعه ومكافحته أمًرا رضورًيا الدويل التعاون
يعات بني الدول، ظهرت الترش واالستثامرات األموالوأمام التطور اهلائل يف نظم انتقال 
ومع  غري مرشوعة املنشأ. األموالوللحد من انتقال  األموالالدولية املختلفة ملكافحة غسل 
املتحصلة عن الفساد ظلت حمدودة. فربغم أنه ال يوجد حتديد  األموالذلك، فإن اسرتداد 
تشري إىل  التقديراتاملتحصلة عن الفساد يف االقتصاد العاملي، إال أن  األموالفعيل حلجم 
تريليون دوالر سنوًيا، يأيت نصفها من البلدان  1.6حصيلة تقدر بنحو تريليون إىل 
أجنبية  املنهوبة واملخفية يف دول األموالاملرتبة األوىل يف حجم  إفريقياوحتتل  (12)النامية،
 التي تم اسرتدادها األموالومع ذلك فإن حجم  (13)بليون دوالر أمريكي. 400بنحو 
وهو ما يربز الفجوة اهلائلة بني  (14)بلغ مخسة مليارات دوالر فقط، األصليةوإعادهتا لدوهلا 
 (15)مقدار األصول املنهوبة واملسرتدة.
                                                 
 .11، املرجع السابق، ص األموالكيفني إم. استيفينسون وآخرون، عوائق اسرتداد  (12)
 José Filomeno dosجدير بالذكر أن من أحدث قضايا الفساد، قضية ابن الرئيس السابق ألنجوال   (13)
sSanto ليون م 500اختالس املال العام ورسقة مبلغ يصل إىل عن هتم  2020أغسطس  14، والذي ُأدين يف
  .2018و  2013دوالر، عندما كان يرأس صندوق الثروة السيادية للبالد بني العامني 
See: José Filomeno dos Santos: Son of Angola's ex-leader jailed for five years, BBC News, 
14 August 2020. Available at: https://www.bbc.com/news/world-africa-53774288  
املنهوبة فلم يتم رفع أية دعاوى السرتداد هذه  األمواللقاعدة بيانات البنك الدويل الستعادة  وفقاً إال أنه 
 :املنهوبة متاحة عىل الرابط التايل األمواليف اخلارج. قاعدة بيانات البنك الدويل الستعادة  األموال
 https://star.worldbank.org/corruption-cases/ 
بأنه عىل مدار مخسة عرش عاًما امتدت من  StARاملنهوبة  األموالتقدر مبادرة البنك الدويل السرتداد  (14)
مليار دوالر فقط. كيفني إم.  5ستعادهتا بلغ التي متت ا األموالفإن إمجايل  2011وحتى عام  1995عام 
 .1، املرجع السابق، ص األموالاستيفينسون وآخرون، عوائق اسرتداد 
غري املرشوعة املحولة من دولة بريو للخارج أثناء حكم ألربتو فوجيموري  األموالعىل سبيل املثال تقدر  (15)
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املنهوبة عىل االقتصاد والتنمية تأثرًيا بالًغا، ولذلك فمن الرضوري  األموالوتؤثر هذه  
فساد تساعد يف احلد من األثر السلبي للل األصليةاملتحصلة عن الفساد لدوهلا  األموالإعادة 
فعىل سبيل املثال تقدر ثروة شقيق الرئيس املكسيكي السابق  (16)عىل االقتصاد والتنمية.
ـ  Carlos Salinasكارلوس ساليناس  مليون دوالر، وهو  120املتحصلة عن طريق الفساد ب
كذلك يف  (17)ألف مواطن مكسيكي. 600مبلغ يغطي تكاليف الرعاية الصحية حلوايل 
بليون دوالر، فإن جمموع املديونيات  100املهربة من نيجرييا للخارج تبلغ  األموالحني أن 
التي  األموالمن جمموع  %28بليون دوالر أي حوايل  28اخلارجية حلكومة نيجرييا يبلغ 
ن بليو 41رُسبت خارج البالد، يف حني أنَّ كامل الناتج املحيل اإلمجايل لنيجرييا يقارب 
مليون نسمة( عىل أقل من دوالر واحد  120من السكان )حوايل  % 70دوالر ويعيش 
                                                 
Alberto Fujimori  مليون دوالر منها فقط.  68 جتميد واسرتداد مليون دوالر، وقد نجحت بريو يف 227بـ
 اً عام 25حكم عليه بالسجن ملدة  2009ويف عام  2000و 1990توىل فوجيموري السلطة بني عامي وقد 
 بعد إدانته عن ارتكاب عدة جرائم من بينها الرشوة واستغالل النفوذ.
Alberto Fujimori profile: Deeply divisive Peruvian leader, BBC News, 20 February 2018. 
Available at: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-16097439 
عىل  ةومن ضمن جرائم الفساد التي ارتكبتها حكومة فوجيموري تلقي إكراميات غري مرشوعة، وتعيني قضا
حو غري سليم، واالستخدام غري السليم للجيش ومشرتياته، واالجتار باملخدرات، واضطهاد اخلصوم ن
ذات املنشأ  الاألمو: دراسة عاملية عن إحالة انظراألموال التي تم هتريبها واستعادهتا، السياسيني. للمزيد حول 
 .7غري املرشوع، املرجع السابق، ص
وطلبت من كافة الدول  ،2015تحدة خطتها للتنمية املستدامة عام وضعت اجلمعية العامة لألمم امل (16)
لول عام بح األصليةاملنهوبة لدوهلا  األموالقلص الفساد والرشوة بكافة أشكاهلا وأن ترد كافة وقتها أن تُ 
2030. 
Anne Peters, Corruption as a Violation of International Human Rights, Max Planck Institute 
for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2016-18, (July 
5, 2016).  Available at: https://ssrn.com/abstract=2805099   
 .5غري املرشوع، املرجع السابق، ص ذات املنشأ األموالدراسة عاملية عن إحالة   (17)
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ثار االقتصادية للفساد، فإن ارتكاب الفساد من شخصيات كبرية وباإلضافة لآل (18)يومًيا.
بالدولة يضعف الثقة يف املؤسسات العامة بالدولة ويدمر مناخ االستثامر ويزيد من حدة 
يف التنمية، ألنه حيرم الدولة من مليارات قد  اإلنسانفساد عىل حق كام يؤثر ال (19)الفقر.
ومع ذلك، فال تزال حجم الفجوة كبرية بني  (20)تستفيد من توجيهها يف جماالت التنمية.
  .املسرتدة األموالاملنهوبة وحجم  األموالحجم 
 مشكلة البحث:
منذ  ةاألصليوإعادهتا لدوهلا  املنهوبة األموالبدأ اهتامم الدول النامية بمسألة اسرتداد 
إال أن التقنني الدويل هلذه املسألة مل يتبلور بشكل كامل إال بإبرام اتفاقية  (21)،أيام االستعامر
املنهوبة عىل رأس  األموالكان موضوع اسرتداد  األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إذ
ية جرت أثناء وضع اتفاقاألولويات التي نادت هبا الدول النامية خالل املفاوضات التي 
                                                 
متورط بأعامل  Mobutu Sese Sekoكذلك ُيذكر بأن رئيس زائري/الكونغو السابق موبوتو سييس سيكو  (18)
: دراسة عاملية عن انظربليون دوالر أي ما يساوي الدين اخلارجي لزائري يف هذا الوقت.  5فساد تقدر بنحو 
 .7وع، املرجع السابق، صذات املنشأ غري املرش األموالإحالة 
، 2007املنهوبة: التحديات والفرص وخطة العمل، واشنطن  األموالالبنك الدويل، مبادرة اسرتداد  (19)
 .9ص 
سلبي األثر ال"التابع لألمم املتحدة قراًرا بعنوان  اإلنسانوانطالًقا من هذا األساس أصدر جملس حقوق  (20)
، ليؤكد أن "اإلنسانعىل التمتع بحقوق  األصليةغري مرشوع إىل بلداهنا  املتأتية من مصدر األمواللعدم إعادة 
رار جملس ق انظر. األمواليف التنمية، ويؤكد عىل رضورة استعادة تلك  اإلنسانجريمة الفساد تؤثر عىل حق 
وقد جاء يف الوثيقة:  A/HRC/17/L.26، رقم الوثيقة 2011( بجنيف يونيو 17) هيف دورت اإلنسانحقوق 
وع املتأتية من مصدر غري مرش األمواليساوره قلق عميق ألن ظاهرة الفساد وحتويل  اإلنسانإن جملس حقوق "
سواء االقتصادية واالجتامعية والثقافية منها أو املدنية  اإلنسانتقوض بصورة خطرية التمتع بحقوق 
 ."والسياسية، وال سيام احلق يف التنمية
(21) Reppas Michael, Empty International Museums’ trophy cases of their looted treasures 
and return stolen property to the countries of origin and the rightful heirs of those wrongfully 
dispossessed, 36 Denver Journal on International Law 7 Policy (2007-2008), pp.93-124. 
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 (22)األمم املتحدة ملكافحة الفساد، كام لقي املوضوع ترحيًبا من جانب عدد كبري من الدول.
اقية باعتبارها أول اتف األموالوأمام هذا الزخم الذي ناله تناول االتفاقية ملوضوع اسرتداد 
تعلقة باسرتداد امل تتناول هذا املوضوع بالتفصيل، يثور التساؤل حول مدى فعالية النصوص
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وذلك يف ضوء الترشيعات الوطنية التي  األموال
 أصدرهتا الدول جتاوًبا مع نصوص االتفاقية ويف ضوء املامرسات ذات الصلة من الدول؛
اسية يبعاد كثرية سإمر البسيط، إذ حيكمه اعتبارات وليس باأل األموالاسرتداد حيث إن 
وقانونية واقتصادية. فمن ناحية، فإن املاليني أو املليارات املنهوبة واملهربة إىل اخلارج، 
رتداد هذه ، وبالتايل فإن يف اساألموالتشكل استثامًرا ال يستهان به لدى الدول املهرب إليها 
هرب ملإرضاًرا بجزء من االستثامر بالدولة ا –خاصة إذا كانت تقدر باملليارات - األموال
أن تدقق وتتحرى بشكل واسع  األمواليدفع الدول املطلوب منها رد قد . مما األموالإليها 
إىل الدول املنهوبة منها؛ وقد يؤدي ذلك يف النهاية إىل عدم رد  األموالقبل التفكري يف رد 
 أو رد جزء بسيط منها فقط.  األموال
ن محاية امللكية اخلاصة حُماطة إ خطري، إذ إجراء األموالمصادرة  من ناحية أخرى، فإن
مما يضع عىل الدولة املطلوب  (23)بضامنات دستورية قوية يف العديد من الترشيعات الوطنية؛
أن توازن بني أمرين: حق األشخاص يف محاية ملكيتهم اخلاصة وذلك من  األموالمنها رد 
املُهربة  الاألموداد خالل التحري والتأكد قبل املصادرة، وبني حق الدولة الضحية يف اسرت
منها؛ مما ُيصعب يف النهاية من إنفاذ أوامر املصادرة أو جيعلها تستغرق وقًتا أطول يسمح 
 .األموالمرة أخرى، ويؤدي بالتايل لفشل عملية اسرتداد  األموالللمتهمني بإخفاء 
                                                 
(22) Indera Carr, Recovering the Proceeds of Corruption: UNCAC and Anti-money 
laundering standards, 2J.Bus.L.2011, pp.170-193. 
 ألحكامادراسة مقارنة حول : أمحد مفيد، انظرللمزيد حول محاية امللكية اخلاصة يف الدساتري العربية  (23)
السنوي  قتصادية والسياسية يف املنطقة العربية، ضمن الكتابالدستورية املعنية بحامية احلقوق االجتامعية واال
 . متاح عىل: 209، ص 2016-2015للمنظمة العربية للقانون الدستوري 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/2017-06-30-annual-book-acl-AR.pdf 
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ن بني وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ  قضايا الفساد معقدة ومركبة، وتتطلب خربة عالية وتعا
لب املهربة باخلارج وتتبعها؛ حيث تتط األموالالدول، ناهيك عن التكلفة العالية السرتداد 
وجود خرباء ونقل األدلة والشهود وترمجة االفادات وغريها، كذلك فالدولة الطالبة قد 
تواجه مشاكل سياسية داخلية من مؤيدي النظام السابق أو أعوانه، وقد تتشكك الدولة 
 (24)يها الطلب يف مدى الرشعية السياسية ملمثيل الدولة الطالبة.املقدم إل
يف هذا  والاألمولسنا بصدد التعرض للصعوبات أو العوائق التي تواجه عملية اسرتداد 
من  والاألمالبحث، بل أن ما ُذكر أعاله ليس إال أمثلة للتدليل عىل مدى صعوبة اسرتداد 
حث اإلجابة عىل تساؤل هام وهو مدى فعالية اخلارج. وإزاء تلك الصعوبات حياول الب
ك من زاوية ، وذلاألموالنصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف تسهيل اسرتداد 
القانون الدويل العام ويف ضوء الترشيعات الوطنية ذات الصلة واملامرسات الدولية، مع 
ت منها لكية الدول التي خرجالوضع يف االعتبار اآلثار السلبية للفساد عىل التنمية وم
فساد املتحصلة عن ال األموالهلا، فهل نجحت االتفاقية يف متييز مفهوم اسرتداد  األموال
 املتحصلة عن أي جرائم أخرى؟  األموالعن مفهوم اسرتداد 
 نطاق البحث ومنهجه:
يركز البحث عىل حتليل نصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وبصفة خاصة 
، مع مقارنتها بالنصوص املامثلة يف األموالكام الفصل اخلامس املتعلقة باسرتداد أح
الترشيعات الوطنية كلام كان ذلك مناسًبا وصوالً لتقييم مدى فعاليتها. كذلك يعرض 
البحث للتقارير ذات الصلة التي عرضت ملامرسات الدول وأشهر القضايا ذات الصلة 
وذلك من أجل الوصول إىل تقييم لنصوص اتفاقية األمم املنظورة أمام القضاء الوطني، 
ردت جابة عىل مشكلة البحث كام وواإل األموالاد فيام خيص اسرتداد املتحدة ملكافحة الفس
                                                 
(24) Philippa Webb, The United Nations Convention against Corruption: Global 
achievement or missed opportunity?, 8 Journal of International Economic Law, (2005). 
p.210. 
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 أعاله. وبالتايل يستخدم البحث املنهج التحلييل املقارن.
 تقسيم: 
 يف ضوء ما سبق، سيجري تقسيم البحث عىل النحو التايل:
  األموال: مفهوم اسرتداد املبحث األول
 ةاألصلياملتحصلة عن الفساد من دوهلا  األموالاملبحث الثاين: آليات منع خروج 
 األموالاملبحث الثالث: آليات اسرتداد 
 املبحث األول
 األموالمفهوم اسرتداد 
يرجع الفضل يف ظهور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل جمهودات اجلمعية 
، إذ نوهت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 2000التي بدأت يف ديسمرب عام العامة، و
إىل أنه من املستصوب إعداد صك دويل  2000ديسمرب عام  4يف  55/61قرارها رقم 
ملكافحة الفساد، ورشعت يف تشكيل فريق خرباء دوليني حكوميني مفتوح لدراسة وإعداد 
ذلك تشكيل اللجنة  تال (25)كافحة الفساد.مرشوع للتفاوض بشأن صك قانوين مأمول مل
 Ad Hoc Committee for the اخلاصة بالتفاوض عىل اتفاقية مكافحة الفساد 
Negotiation of the Convention Against Corruption  والتي عقدت اجتامعاهتا
، 2003 اكتوبر 1إىل  2001يناير  21الرسمية عىل مدار سبع جلسات يف الفرتة ما بني 
 (26).2003 اكتوبرنتهت بإقرار اتفاقية مكافحة الفساد من قبل اجلمعية العامة يف وا
                                                 
(25) G.A. Res. 55/61, U.N. GAOR, 55th Sess., Agenda Item 105, at 1, U.N. Doc. 
A/RES/55/61 
(26) G.A. Res. 58/4, U.N. GAOR, 58th Sess., Agenda Item 108, U.N. Doc. A/RES/58/4 
(2003). 
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بعمق، وذلك بدعم من الواليات  األموالخالل االجتامعات ُطرح موضوع اسرتداد 
-فقط، بخالف دول أخرى  األموالاملتحدة التي قدمت مقرتحها عن موضوع اسرتداد 
وبدأ موضوع  (27)نصوص االتفاقية تقريًبا.التي تقدمت بمقرتحات غطت كافة  -كسويرسا
يأخذ أمهية متزايدة بتطور اجتامعات اللجنة اخلاصة بالتفاوض عىل اتفاقية  األموالاسرتداد 
، 2001فرباير  1يناير إىل  31مكافحة الفساد، ففي اجللسة األوىل التي ُعقدت يف الفرتة من 
يح ، انتهت بترصاألموالرتداد دارت جمادالت سياسية كبرية بني الدول حول موضوع اس
فريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبي بأن إوالصني واالحتاد األورويب و 77ل جمموعة ا
 (28)من املوضوعات األساسية التي جيب عىل االتفاقية أن تتناوهلا. األموالموضوع اسرتداد 
رئيس اجللسة  قرر 2002يونيو  23إىل  18ويف اجللسة الثانية التي عقدت يف الفرتة من 
مسألة اسرتداد املوجودات واحدة من املسائل اجلوهرية باالتفاقية وسيعمل "رصاحة بأن: 
 األمنوعىل إثر صدور قرار جملس  (29)."كمؤرش عىل اإلرادة السياسية حلامية الصالح العام
التي حوهلا الرئيس العراقي السابق صدام  األموالبشأن جتميد  2003لعام  1483رقم 
ق متويل التنمية يف العراق وأو أعوانه للخارج وإعادهتا فوًرا إىل صندحسني 
Development Fund for Iraq،(30) خالل اجللسة السادسة  فقد رصح املندوب اإلفريقي
 (31)بأن روح هذا القرار البد أن تنعكس يف االتفاقية املرتقبة ملكافحة الفساد.
                                                 
(27) Philippa Webb, The United Nations Convention against Corruption, op.cit., p.208 
(28) Report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention Against 
Corruption on its first session, held in Vienna from 21 January to 1 February 2001, at 6–8, 
U.N. Doc. A/AC.261/4 (2002). 
(29) “one of the fundamental aspects of the convention and would also serve as an indicator 
of the political will to join forces in order to protect the common good”. Report of the Ad 
Hoc Committee for the Negotiation of a Convention Against Corruption on its second 
session, held in Vienna from 17 to 28 June 2002, at 3, U.N. Doc. A/AC.261/7 (2002). 
(30) S.C. Res. 1483 (2003), U.N. SCOR, 4761 mtg., at paras 23 and 7, U.N. Doc. S/RES/1483 
(2003).  
(31) Report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption 
on its sixth session, held in Vienna from 21 July to 8 August 2003, at 5, U.N. Doc. 
A/AC.261/22 (2003). 
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كافحة الفساد فصاًل كاماًل عن اسرتداد يف النهاية تضمنت اتفاقية األمم املتحدة مل
 ألموالااملنهوبة، استندت فيه للدراسات والقرارات والتوصيات اخلاصة باسرتداد  األموال
 ألعضاءااملنهوبة منها تقرير األمني العام اخلاص باستعراض التدابري التي تتخذها الدول 
املكتسبة  لاألمواجتمع الدويل لنقل أكد من خالله عىل األولوية العالية التي يوليها امل يوالذ
كذلك استندت االتفاقية للدراسة التي  (32)،األصليةعادهتا لدوهلا إبطريق غري مرشوع و
من األمني العام لتقديمها  2001/13طلبها املجلس االقتصادي واالجتامعي يف قراره رقم 
املتأتية من  األموال إىل اللجنة اخلاصة بالتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد عن حتويل
 ألموالامصدر غري مرشوع، والتي احتوت عىل بيان أهم املشكالت التي تواجه اسرتداد 
 (33)املنهوبة وسبل حلها.
( من اتفاقية األمم املتحدة 51، نصت املادة )"اسرتداد املوجودات"وحتت عنوان 
الدول  اقية، وأن عىلباالتف "مبدأ أسايس"ملكافحة الفساد عىل أن اسرتداد املوجودات هو 
نَّ ، إال أ"أن متد بعضها البعض بأكرب قدر من العون واملساعدة يف هذا املجال" األطراف
نوين عىل ليس هلا أثر قا "مبدأ أسايس"أن عبارة التحضريية لالتفاقية ُتشري إىل  األعامل
ت ناء االجتامعايف أث-ويف الواقع فقد أرادت جمموعة من الدول النامية  (34)أحكام االتفاقية.
                                                 
ده مكتب بطريقة غري قانونية، أع األموال: تقرير األمني العام بشأن منع املامرسات الفاسدة وحتويل انظر  (32)
  A/57/158, Add1, Add2، رقم الوثيقة 2000ديسمرب  20باملخدرات واجلريمة يف  ياألمم املتحدة املعن
املتأتية من مصدر غري مرشوع، وخصوًصا  األموالالدراسة العاملية بشأن حتويل "وان الدراسة بعن (33)
، وقدمت إىل اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة، رقم الوثيقة "املتأتية من ترصفات فاسدة األموال
A/AC.261/12 :ومتاحة عىل املوقع التايل 
 http://www.undoc.org/pdf/crime/convention-corruption/session-4/12e.pdf  
يف اسرتداد أمواهلا املهربة باخلارج ومن أمهها نقص  األصليةوتناولت الدراسة املشكالت التي تواجه الدول 
التنسيق والتعاون بني الدول، وغياب السبل املؤسسية والقانونية ملتابعة املطالبات، ووجود حصانات وحقوق 
 السياسية الالزمة الختاذ اإلجراءات أو التعاون بطريقة فعالة. ألطراف ثالثة، واالفتقار إىل اإلرادة 
التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مكتب األمم  األعامل (34)
 .]التحضريية األعامل[. ُيشار إليها فيام بعد بـ 15، ص2011املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة، 
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للدول  غري قابل للترصف اً باعتباره حق األموالأن يتم النص عىل اسرتداد  -التحضريية
inalienable right of nations ،وبالتايل  (35)غري أن هذا االقرتاح قد قوبل بمعارضة شديدة
 ينعىل أال يكون هلا أي أثر قانو "مبدأ أسايس"عىل وضع عبارة  -كحل وسط-فتم االتفاق 
يف تفسري نصوص االتفاقية. ومع ذلك فنرى أن ديباجة االتفاقية عززت مفهوم أن اسرتداد 
وإذ تقلقها كذلك "التي هُنبت منها، حيث نصت عىل  األصليةهو حق للدول  األموال
حاالت الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من املوجودات، يمكن أن مُتثل نسبة كبرية من 
واقتناًعا "، "دد االستقرار السيايس والتنمية املستدامة لتلك الدولموارد الدول، والتي هت
منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غري مرشوعة ُيمكن أن ُيلحق رضًرا بالًغا 
 ."باملؤسسات الديمقراطية واالقتصادات الوطنية وسيادة القانون
فاقية لدويل، فباإلضافة التيف القانون ا األموالويثور التساؤل هنا حول مفهوم اسرتداد 
ا بخصوص ًص األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تضمنت االتفاقيات الثنائية بني الدول نصو
نَّ الترشيعات الدولية السابقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة أ، كام األموالاسرتداد 
 مااألحكيف هذا اخلصوص، فهل هذه النصوص وتلك  األحكامالفساد تضمنت بعض 
يف الترشيع الدويل؟ بعبارة أخرى ما هو مفهوم اسرتداد  األموالتكون مبدأً ما حول اسرتداد 
يف القانون الدويل بوجه عام، وإذا كانت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد هي  األموال
ان مفهوم ، فامذا كاألموالأول اتفاقية دولية تتناول بشكل مفصل وواضح موضوع اسرتداد 
 قبل صدورها؟  األموالرتداد اس
                                                 
 حق غري قابل"حول مدى مالءمة مصطلح أثناء االجتامعات التحضريية مناقشة مستفيضة  دارت (35)
ة ، ذا آثار قانونية ال تناسب هذه االتفاقياً . وأشارت معظم الوفود إىل أن هلذا التعبري معنى خاص"للترصف
ن ملهم أن تكوواقرتحت حذفه، يف حيث عربت وفود عديدة عن إدراكها آثار ذلك التعبري، لكنها رأت من ا
هناك صيغة تريس املبدأ القائل بأن املوجودات واألموال املتأتية من مصدر غري مرشوع هي ملك للدول 
 .477التحضريية، املرجع السابق، ص  األعاملالتي خرجت منها.  األصلية
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وجودها و األمواللإلجابة عىل هذا التساؤل، سنعرض فيام ييل إىل نشأة فكرة اسرتداد 
ك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وكذل إبرامالترشيعات الدولية السابقة عىل  يف
رز الترشيعات بيف االتفاقيات الثنائية بني الدول، ثم نتعرض أل األمواللتنظيم اسرتداد 
؛ وذلك حتى نقف عىل مفهوم اسرتداد األموالالوطنية التي عاجلت موضوع اسرتداد 
 يف الترشيعات الدولية والوطنية. األموال
 املطلب األول
 يف الترشيعات الدولية األموالاسرتداد 
أًيا كانت تلك اجلرائم، هي  -بوجه عام-املتحصلة عن جرائم  األموالإن فكرة اسرتداد 
كرة حديثة نسبًيا يف الترشيع الدويل، إذ تم التعرض هلا يف عدد حمدود من االتفاقيات ف
 الدولية. وسنتعرض ألبرزها فيام ييل:
 أوالً: االتفاقيات الدولية حلامية املمتلكات الثقافية:
يل املتحصلة عن جرائم يف ترشيع دو األمواليمكننا القول بأن أول ظهور لفكرة اسرتداد 
اتفاقية اليونسكو بشأن التدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل كانت يف 
، حيث نصت بشكل خاص 1970 لعام ملكية املمتلكات الثقافية بالطرق غري املرشوعة
 اً عام اً التزام عتضووعىل اسرتداد املمتلكات الثقافية التي يتم نقلها بشكل غري مرشوع، 
ومن أهم  (36)املمتلكات املنقولة إليها بشكل غري مرشوع.عىل الدول بتسهيل استعادة 
ـ أحكام االتفاقية أهنا قيدت االسرتداد برشط   لوطنية التوافق مع القوانني ا"أن يكون ذلك ب
، كذلك ألزمت الدول بتعديل ترشيعاهتا الوطنية لتسهيل اسرتداد املمتلكات التي "احلالية
من دولة أو من شخص أو من املالك  اً اد مقدمُفقدت أو رُسقت، سواء كان طلب االسرتد
                                                 
دير ونقل ص/ ب من اتفاقية اليونسكو بشأن التدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وت13املادة  (36)
 .1970 لعام ملكية املمتلكات الثقافية بالطرق غري املرشوعة
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من أهم مواد االتفاقية؛ إذ تنص عىل أن تتعهد الدول باختاذ  7املادة وتعد  (37)الرشعي.
أو املواقع  رسوقة من املتاحفالتدابري املناسبة الستعادة واسرتداد املمتلكات الثقافية امل
أو  لكات املطالب باسرتدادها مدرجةثرية يف دول املنشأ؛ ويشرتط لذلك أن تكون املمتاأل
جمرودة ضمن ممتلكات دولة املنشأ. ويتم تقديم الطلب من خالل القنوات الدبلوماسية كام 
 جيب دفع تعويض عادل للطرف الثالث حسن النية.
املتعلقة باملمتلكات الثقافية   UNIDROITنفس املبادئ تم النص عليها يف اتفاقية 
فنصت يف الديباجة عىل أن اهلدف  ، 1995ق غري مرشوعة لعام املرسوقة أو املصدرة بطر
رد وإعادة املمتلكات الثقافية بني منها هو وضع احلد األدنى من القواعد القانونية العامة ل
 (38)املتعاقدة، هبدف حتسني احلفاظ عىل الرتاث الثقايف ملصلحة اجلميع. األطرافالدول 
 إعادة املمتلكات التي تم التنقيب عنها أو حيازهتا ومن أهم أحكام االتفاقية أهنا نصت عىل
وهذا النص  (،3وإن كان حائزها حسن النية )م األصليةبطريقة غري مرشوعة إىل دولتها 
ن العديد من أنظمة القانون املدين تطبق قاعدة أن احليازة يف املنقول سند إيعد نًصا مبتكًرا إذ 
  للملكية وحتمي حقوق املالك حسني النية.
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقلية ثانًيا: 
 :1988لعام 
هتدف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقلية 
وع رشالتصدي بمزيد من الفعالية ملختلف مظاهر مشكلة االجتار غري امل"إىل  1988لعام 
                                                 
 / د من االتفاقية. 13املادة  (37)
اقية هو اهلدف من االتفتم التأكيد عىل هذا اهلدف أيًضا يف املادة األوىل من االتفاقية، إذ نصت عىل أن   (38)
البضائع  "إرجاع"د املمتلكات الثقافية املرسوقة و احلصول عىل تنسيق أكرب بالنسبة للقانون الدويل املتعلق بر
 املصدرة بشكل غري قانوين.
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وقد نصت عىل رضورة مصادرة  (39)."ات واملؤثرات العقلية الذي له بعد دويلريف املخد
عائدات جرائم االجتار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقلية حتى حُيرم مرتكبو 
اجلريمة من ثمرة أفعاهلم اآلثمة، أما طرق الترصف يف متحصالت اجلريمة فقد كان من 
لدولة صاحبة االختصاص القضائي والدول األخرى التي أجرت بينها تقاسمها بني ا
بني الدول التي حاكمت والدول  األموالاملصادرة، والغرض من هذا التقاسم هو توزيع 
ملا تكبدته كل دولة يف سبيل منع هذه اجلريمة ومصادرة  وفقاً التي حققت وصادرت، 
عند -أن تنظر  األطرافلدول /ب عىل أنه جيوز ل5/5إذ نصت يف املادة  (40)متحصالهتا،
الغ ، أو املباألموالاقتسام هذه املتحصالت أو "يف  -الترصف يف متحصالت اجلريمة
، مع أطراف أخرى، عىل أساس منظم أو يف األموالاملستمدة من بيع هذه املتحصالت أو 
ائية أو الثنكل حالة عىل حدة، ووفقًا لقوانينها الداخلية أو إجراءاهتا اإلدارية أو االتفاقات 
 ."التي أبرمها هلذا الغرض األطرافاملتعددة 
وليس  األموالن هذه االتفاقية تضمنت مفهوم اقتسام إولذلك فيمكن القول 
اسرتدادها، ويرجع ذلك إىل أن متحصالت جتارة املخدرات ليست يف العادة أموال لدولة 
هلا،  ال مالك ، فهي أمواالً الاألمومعينة، ومن غري املتصور أن تثبت دولة ما ملكيتها هلذه 
املصادرة،  ألموالاوبالتايل فقد وضعت االتفاقية طرًقا للترصف فيها تتناسب مع طبيعة هذه 
مثل: توجيهها للتربعات، أو تقاسمها بني الدول التي بذلت جهًدا ووقًتا وماالً يف سبيل 
 مالحقة اجلناة.
 
                                                 
املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية  انظر (39)
 https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf: عىل ة. متاح1988لعام 
 أخرى للترصف يف عائدات اجلريمة مثل التربع هبا للمنظامت الدولية. اً كذلك تضمنت االتفاقية طرق (40)
Digest of Assets Recovery Cases, United Nations office on Drugs and Crime, 2015, p.84. 
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 :2000املنظمة عرب الوطنية لعام  ثالًثا: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة
، نصت املادة الثامنة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة "جتريم الفساد"حتت عنوان 
جتريم رشوة املوظف العام سواء بصورة سلبية عىل  2000اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 
 13و 12د نصت املواد وبالنسبة ملتحصالت اجلرائم الواردة باالتفاقية، فق (41)أو إجيابية.
من االتفاقية عىل مصادرة متحصالت اجلرائم وعىل رضورة تعاون الدول من أجل تنفيذ 
من االتفاقية  14املصادرة، فقد نصت املادة  األموالأمر املصادرة. أما بالنسبة للترصف يف 
ا لقانوهنا الداخيل واجراءاهت وفقاً عىل حرية الدول يف الترصف يف متحصالت اجلريمة 
ية، عىل سبيل األولو -بناًء عىل طلب مقدم إليها-وحثت الدول عىل أن تنظر  (42)اإلدارية،
يف رد عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات "وبالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخيل 
املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى هلا تقديم تعويضات إىل ضحايا اجلريمة أو 
 ."دات اجلرائم أو املمتلكات هذه إىل أصحاهبا الرشعينيرد عائ
ويالحظ يف هذا املقام أن االتفاقية قد اعرتفت بحقوق ضحايا اجلريمة يف التعويض، 
 الاألموفأعطت األولوية العتبارات تعويض ضحايا اجلريمة يف دولة األصل أو إعادة 
ما إذا كانت الدولة نفسها هي  ملالكها األصليني. وبرغم أن االتفاقية مل تتناول مسألة
                                                 
 . متاحة عىل:2000اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام من ( 8املادة ) (41)
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/CorgCRIME.html 
جيوز  "رائم ومنها أنه: من االتفاقية عىل عدة طرق للترصف يف متحصالت اجل 14/3نصت املادة  (42)
من هذه  13و 12للامدتني  وفقاً للدولة الطرف، عند اختاذ إجراء بناء عىل طلب مقدم من دولة طرف أخرى 
)أ( التربع بقيمة عائدات اجلرائم  :اتفاقات أو ترتيبات بشأن إبراماالتفاقية، أن تنظر بعني االعتبار اخلاص يف 
تية من بيع عائدات اجلرائم أو املمتلكات هذه، أو بجزء منها، للحساب أو املمتلكات هذه أو باألموال املتأ
من هذه االتفاقية وإىل اهليئات احلكومية الدولية املتخصصة يف  30)ج( من املادة  2للفقرة  وفقاً املخصص 
عائدات  عاملتأتية من بي األموالمكافحة اجلريمة املنظمة؛ )ب( اقتسام عائدات اجلرائم أو املمتلكات هذه، أو 
لقانوهنا الداخيل أو إجراءاهتا اإلدارية، مع دول أطراف أخرى، عىل أساس  وفقاً اجلرائم أو املمتلكات هذه، 
 ".منتظم أو حسب كل حالة
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إليها،  األموالالضحية أو هي املالك األصيل لألموال، إال أن النص ال يمنع من إعادة 
ذه االتفاقية هل حُي سبخاصًة متحصالت جرائم الرشوة اإلجيابية أو السلبية. وبصفة عامة، 
عويض الضحايا املتحصلة من جرائم وهو ت األموالأهنا وضعت أساسًا جديًدا السرتداد 
، ويؤخذ عليها أن نصوصها تلك وردت يف صيغة نيألصحاهبا األصلي األموالورد تلك 
ألصحاهبا أو  األموالغري إلزامية للدول، وخريهتم بني إعطاء األولوية لغرض إعادة 
  تعويض الضحايا إذا سمحت القوانني الوطنية بذلك.
 رابًعا: اتفاقيات مكافحة الفساد:
 متبلورة متاًما يف األصليةرجاعها لدوهلا إاملنهوبة و األموالسرتداد فكرة امل تكن 
لم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ف إبراماتفاقيات مكافحة الفساد السابقة عىل 
أية  (OCED)(43تتضمن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )اتفاقية أوسيد 
بتقديم املساعدة القانونية  األطرافا ألزمت الدول ، غري أهناألموالنصوص عن اسرتداد 
إىل أقىص حد ممكن يف التحقيقات اجلنائية وأية إجراءات تداع متعلقة باجلرائم املنصوص 
 (44)عليها يف االتفاقية.
تم النص عىل أن متد الدول  (45)،1996ملكافحة الفساد لعام  األمريكيةويف اتفاقية الدول 
                                                 
تبنت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت  (43)
 Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business التجارية الدولية
Transactions اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  إبرام، أي قبل 1999فرباير  15، التي دخلت حيز النفاذ يف
 34لدول ال دولة من بينها مجيع ا 40كمعاهدة مفتوحة للتصديق عليها من كافة دول العامل، وصدقت عليها 
 .OECD Anti-Bribery Conventionيف املنظمة، وُتعرف باتفاقية االوسيد ملكافحة الرشوة  األعضاء
 ( من اتفاقية االوسيد ملكافحة الرشوة.9املادة ) (44)
 Inter-American Convention Against ملكافحة الفساد األمريكيةدخلت اتفاقية الدول  (45)
Corruption (IACAC) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  إبرام، وقبل 1997مارس  6لنفاذ يف حيز ا
حكامًا يف العامل، وبالرغم من أن االنضامم مفتوح لكل دول العامل، إلك االتفاقية هي األكثر شموالً وكانت ت
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أكرب قدر ممكن من املساعدة يف حتديد هوية املجرمني وتعقبهم بعضها البعض ب األطراف
التعاون يف  عىلكام شجعت االتفاقية أطرافها  (46)وجتميد متحصالت أفعال الفساد.
ة املصادرة أو كلها إىل الدول األموالالتحقيقات من خالل نصها عىل أنه يمكن حتويل جزء من 
كن قرتن بالتزام الدولة بتحقيق أكرب قدر ممالتي ساعدت يف التحقيقات، ولكن هذا النص م
اقية يف هذه االتف األموالن غاية تقاسم إوبالتايل، فيمكننا القول  (47)من املساعدة والتعاون.
أهنا ش األموال، وإنام تم التعامل مع تلك األصليةلدوهلا  األموالمل يكن العتبارات إرجاع 
جرائم أخرى، فيتم تقاسمها بحسب شأن متحصالت جرائم املخدرات أو متحصالت أية 
 يف إجراءات التحقيق واملصادرة. األطرافالعبء واملجهود الذي بذلته الدول 
، اتفاقية القانون اجلنائي بشأن 1999 بداية عام ويف إطار جملس أوروبا، ُأبرمت يف
وتتضمن االتفاقية أحكاًما فيام ،  Criminal Law Convention on Corruptionالفساد
لق بجرائم الفساد هبدف مواءمة تعاريف اجلرائم فيام بني الترشيعات املختلفة للدول، يتع
بإنشاء أجهزة بداخلها ملكافحة الفساد، كام نصت عىل  األطرافوعىل أن تقوم الدول 
إجراءات بخصوص التجميد واملصادرة ولكن صياغتها جاءت يف صورة غري ملزمة، 
ولكنها مل تتطرق  (48)اون فيام بينها يف املسائل اجلنائية،كذلك ألزمت االتفاقية الدول بالتع
                                                 
 ألعضاءافة الدول ، وقد صدقت عىل االتفاقية كااألمريكيةإال أنه مل تنضم إليها أية دولة خارج منظمة الدول 
 باستثناء باربادوس، كوبا. األمريكيةيف منظمة الدول 
See; Alejandro Posadas, Combating Corruption Under International Law, Duke Journal for 
Comparative and International Law, 2000, p.382. For list of signatories see; Business Anti-
Corruption Portal:  
http://www.ar.business-anti-corruption.com/about/anti-corruption.com/about-
corruption/oas.aspx. 
(46) Article XV/1 states that: “… the States Parties shall provide each other the broadest 
possible measure of assistance in the identification, tracing, freezing, seizure and forfeiture 
of property or proceeds obtained…”. For the full-text of the convention: 
http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.pdf 
(47) Article XV/2 states that: “…it may transfer all or part of such property or proceeds to 
another State Party that assisted in the underlying investigation or proceedings”. 
، وبلغ 1/7/2002ودخلت حيز النفاذ يف  27/1/1999فتحت االتفاقية للتوقيع يف سرتاسبورج يف   (48)
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 . ويف نوفمرب من نفس العام تبنى جملس أوروبا اتفاقية القانون املديناألموالملسألة اسرتداد 
، 2003ودخلت حيز النفاذ يف Civil Law Convention on Corruption  بشأن الفساد
ويض ضريوا بفعل الفساد بام يف ذلك التعوتتعلق االتفاقية بتعويض األشخاص الذين أُ 
الكامل عن األرضار النامجة عن الفساد، وبطالن العقود الفاسدة ومحاية املبلغني عن 
 (49).األموالاملخالفات، غري أهنا مل تتطرق أيًضا ملوضوع اسرتداد 
فقد نصت عىل أن  (50)2003ملكافحة الفساد لعام  اإلفريقيوبالنسبة التفاقية االحتاد 
إعادة "لـ  -حسب االقتضاء-الترشيعية  اإلجراءاتفيها باختاذ  األطرافلتزم الدول ت
فقد  األموالأما تفصيالت إعادة حتويل  (51)، وذلك كالتزام عام،"حتويل عائدات الفساد
جاءت بصورة مقتضبة وضعيفة يف االتفاقية. فبالنسبة لتنفيذ إجراءات مصادرة أو إدارة أو 
علقة بأعامل الفساد، فقد علقتها االتفاقية عىل صدور حكم هنائي جتميد العائدات املت
                                                 
( دول فقط منهم دولتان 4( دولة، يف حني وقعت عليها )46) 2016عدد الدول املصدقة عليها حتى سبتمرب 
 ستا أعضاء يف جملس أوروبا ومها )الواليات املتحدة واملكسيك(.لي
See: Criminal Law Convention on Corruption. Available at: 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/conventions/treaty/173/signatures?p-
auth=wc344kie.  
، 1/11/2003ودخلت حيز النفاذ يف  11/1999/ 4فتحت االتفاقية للتوقيع يف سرتاسبورغ يف  (49)
( دولة منها دولة غري عضو بمجلس أوروبا وهي 35) 2016وبلغ عدد الدول املصدقة عليها حتي سبتمرب 
 ( دول.7البيضاء( يف حني وقعت عليها ) )روسيا
See; Civil Law Convention on Corruption. Available at:  
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174/signatures?p-
auth=wc344kie 
ودخلت حيز النفاذ يف  2003اتفاقية منع ومكافحة الفساد يف موزمبيق عام  تبنى االحتاد اإلفريقي (50)
دولة موقعة،  48و 2016دولة يف أبريل  37ووصل عدد الدول املصدقة عىل االتفاقية إىل  ،2006أغسطس 
 :انظروللمزيد حول االتفاقية  2017تفاقية يف يناير وقد صدقت مرص عىل اال
https://www.au.int/web/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-
corruption 
 .فريقية ملنع ومكافحة الفساد/ج من االتفاقية اإل16/1املادة  انظر (51)
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ن صدور إمن األساس، إذ  األموالاسرتداد  وهو األمر الذي قد هيدد عملية (52)بذلك،
يتم يف  األموالحكم هنائي باملصادرة أو التجميد قد يستغرق سنوات، يف حني أن انتقال 
 قط من متحصالت الفساد التي جيوزعني فدقائق معدودة. كذلك فقد حددت االتفاقية نو
رجاعها، وهي: املتحصالت املطلوبة كدليل عىل ارتكاب اجلريمة، واملتحصالت التي تم إ
اكتساهبا نتيجة اجلريمة؛ برشط أن توجد يف حوزة الشخص املطلوب عند اعتقاله أو تم 
ويف ذلك  (53)اكتشافها بعد ذلك، ويف حدود ما تسمح به الترشيعات الداخلية للدول،
 من صياغة . وبصفة عامة، يتبنياألصليةالتي يمكن ردها لدوهلا  األموالتضييق كبري ملفهوم 
ة، ، فحملت النصوص قيوًدا عديداألموالاالتفاقية أهنا مل هتتم كثرًيا بموضوع اسرتداد 
 .األطرافوجعلت تطبيقها رهنًا بام تسمح به الترشيعات الوطنية للدول 
 األحكام كافة –تقريبًا -فقد نسخت  (54)،2010ية العربية ملكافحة الفساد لعام وبالنسبة لالتفاق
، ومنها النصوص املتعلقة باسرتداد 2003لعام  الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف الواردة
، فأكدت عىل أن اسرتداد املمتلكات هو مبدأ أسايس، وأن إحدى طرق الترصف يف األموال
دابري ، كام طالبت االتفاقية الدول باختاذ ت"مالكيها الرشعيني إرجاعها إىل"درة هو املمتلكات املصا
 (55)تضمن حقوق الطرف الثالث حسن النية عند إرجاع املمتلكات املصادرة.
 
 
                                                 
 /أ من االتفاقية.16/1املادة  انظر (52)
 من االتفاقية. 16/2املادة  انظر (53)
يونيو  29بالقاهرة ودخلت حيز النفاذ يف  2010ديسمرب  21الفساد يف  ملكافحة العربية االتفاقية أبرمت (54)
اللواء د/ حممد األمني البرشي، الفساد واجلريمة املنظمة، مطبعة جامعة  :انظرل االتفاقية . وللمزيد حو2013
 وما بعدها. 153، ص 2007نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض 
 ( من االتفاقية العربية ملكافحة الفساد.30(، )27املواد ) (55)
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 ويف الترشيعات الوطنيةيف االتفاقيات الثنائية  األموالاسرتداد 
 نًبا إىل جنب مع الترشيعات الوطنية، من أقدمتعد االتفاقيات الثنائية بني الدول، ج
اآلليات التي استخدمتها الدول لتفعيل التعاون الدويل فيام بينها بوجه عام. إذ توفر 
االتفاقيات الثنائية بني الدول أرضية للتفاوض حول اآلليات املناسبة للتعاون الدويل يف 
 نفيًذا أمثالً فل تلك االتفاقيات تيل تكحدود ما تسمح به القوانني الداخلية ألطرافها؛ وبالتا
امعية فإن املعاهدات الدولية اجل األموالللتعاون الدويل فيام بني أطرافها. ويف إطار اسرتداد 
ملكافحة الفساد ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قد اعرتفت يف أكثر من موضع 
سرتداد عاون الدويل يف عدة أمور ومنها ابدور االتفاقيات الثنائية بني الدول يف حتقيق الت
. كذلك، تعد الترشيعات الوطنية أقوى وسيلة ملزمة للسلطات الوطنية بتنفيذ األموال
التعاون، وتكاد ال ختلو الترشيعات الوطنية من اإلشارة لالتفاقيات الثنائية بني الدول فيام 
 .األمواليتعلق باسرتداد 
بني  يف كل من االتفاقيات الثنائية األموالم اسرتداد وعىل هذا سنتناول فيام ييل مفهو
الدول والترشيعات الوطنية، وسنحاول عند تناول الترشيعات الوطنية ذات الصلة أن 
نعرض لترشيعات الدول األشهر من حيث اعتبارها كوجهة إلخفاء متحصالت الفساد، 
 .موالاألاسرتداد مبينني أحدث التعديالت الترشيعية عليها وذلك فيام خيص مسألة 
 يف االتفاقيات الثنائية: األموالأوالً: اسرتداد 
توفر االتفاقيات الثنائية مزايا عديدة ألطرافها يف جمال التعاون الدويل بوجه عام، فمن 
ناحية عادة ما تتضمن أحكاًما واضحة وملزمة بني أطرافها بعكس املعاهدات اجلامعية التي 
طبيقها عىل أكرب عدد من الدول. من ناحية ثانية، تتضمن تتضمن أحكاًما عامة ليتيرس ت
االتفاقيات الثنائية يف العادة أحكاًما تفصيلية حول كيفية التعاون بني طرفيها، ويمكن 
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تطويعها بشكل يريض أطرافها ويتناسب أكثر مع قوانينهام الوطنية؛ مما ُينشئ عالقة أوثق 
ناحية ثالثة، فالتفاوض حول املعاهدات  بني أطرافها بعكس املعاهدات اجلامعية. ومن
الثنائية وتعديلها أرسع وأسهل من املعاهدات اجلامعية. كل تلك املزايا، جعلت من 
االتفاقيات الثنائية اختياًرا ال غنى عنه بالنسبة للدول فيام خيص التعاون الدويل، حتى مع 
 (56)لفساد.وجود معاهدات دولية كبرية كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
االتفاقيات الثنائية قد ، فُيالحظ أن العديد من األموالوفيام خيص أحكام اسرتداد 
رهتا، لتقدير الدول التي صاد وفقاً نصوًصا بشأن تقاسم عائدات اجلرائم، وذلك  تتضمن
لالتفاقية ذاهتا. وبصفة عامة فإن القانون والعرف الدويل السائدين يف الفرتة منذ  وفقاً أو 
كافحة اتفاقية األمم املتحدة مل إبرامات القرن املايض وحتى وقت التفاوض عىل سبعيني
الفساد كان يفرتض أن عائدات اجلريمة هي ملكية للدولة التي قامت باملصادرة أما مسألة 
مسألة تكرم وتفضل من الدولة التي  يإعادة تلك العائدات أو تقاسمها مع دولة األصل فه
 (57)قامت باملصادرة.
هر مفهوم اقتسام عائدات اجلرائم يف العديد من االتفاقيات الثنائية بني الدول، فعىل ويظ
لعام  ألمريكيةاسبيل املثال تنص اتفاقية التعاون املتبادلة بني مرص والواليات املتحدة 
ادرهتا التي ص األموالمع مرص حصيلة  األمريكيةعىل أن تتقاسم الواليات املتحدة  1993
وكذلك نصت االتفاقية املربمة  (58)عن جرائم االجتار باملخدرات، ألمريكيةاوزارة العدل 
                                                 
(56) For more see: Cross-Cutting Issues: International Cooperation Criminal Justice 
Assessment Toolkit, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2006, p.1. 
Available at: 
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Crime_Prevention_Assessment_Tool.pdf      
(57) Digest of Assets Recovery Cases, op.cit. p.84. 
(58) Agreement between Government of United States of America and the Government of 
the Arab Republic of Egypt Regarding the Transfer of Forfeited Assets, signed in Cairo 20th 
May 1993. 
 من االتفاقية عىل: وتنص املادة األوىل
“The government of the United States of America shall transfer the government of Arab 
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عىل أن الدولة التي تقوم بمصادرة  2001بينهام بشأن التعاون يف املسائل اجلنائية لعام 
ني لقانوهنا، وجيوز لكال الطرف وفقاً عائدات اجلرائم هي التي تترصف يف تلك العائدات 
لدولة األخرى بام تسمح به قوانني الدولتني وبام يكون حتويل جزء أو كل العائدات ل
 (59)مناسًبا.
الثنائية  اتياملتحصلة عن اجلرائم سائًدا يف االتفاق األموالوقد استمر مفهوم تقاسم 
ل اجلنائية ئاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فاتفاقية التعاون يف املسا إبرامحتى بعد 
نصت عىل أنه جيوز حتويل كل أو جزء من  2006يا عام سرتالااملربمة بني الصني و
متحصالت اجلرائم لدولة األصل بناًء عىل طلبها ويف حدود ما يسمح به القانون واالتفاق 
ويظهر ذلك أيًضا يف اتفاقية التعاون املشرتك بني األردن واململكة املتحدة عام  (60)املربم.
ملكافحة الفساد، ومع ذلك نصت عىل أنه جيوز ، إذ أشارت إىل اتفاقية األمم املتحدة 2009
 (61)التي متت مصادرهتا إىل الدولة الطالبة يف حدود ما يسمح به القانون. األموالإعادة 
                                                 
Republic of Egypt approximately U.S dollars 51.240.00 a portion of those funds forfeited to 
the U.S. Department of Justice”. 
(59) Art. 16/3 stipulates that: “the contracting party that has custody over proceeds or 
instrumentalities of offences shall dispose of them in accordance with its laws. Either 
contracting party may transfer all or part of such assets, or the proceeds of their sale, to the 
other contracting party, to the extent permitted by the transferring contracting party’s laws 
and upon such terms as it deems appropriate”. Treaty between the government of the United 
States of America and the government of the Arab Republic of Egypt on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters, signed at Cairo on 3 May 1998, Entered into force on 29 
November 2001. 
(60) Art. 19/4 stipulates that: “at the request of the requesting part, the requested party may, 
to the extent permitted by its laws and under the terms and conditions agreed by the parties, 
transfer all or part of the instruments or proceeds of Crime, or the proceeds from the state of 
such assets to the requesting party” 
People’s Republic of China and the Commonwealth of Australia on Mutual Legal Assistance 
in Criminal Matters, available at: http://www.comlaw.gov.au/details/f2007l00302  
(61) Art.18 stipulates that: “ .. The assets which have been seized by the requested state may 
be returned to the requesting state for the purpose of confiscation, in accordance with the 
domestic law of the requested state”. Treaty on Mutual Legal Assistance between the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Hashemite Kingdom of Jordan, 
London 18 Sept. 2009, entered into force on 1 June 2012, available at:  
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وتأسيًسا عىل ما سبق، فإن السائد يف االتفاقيات الثنائية املربمة بني الدول هو النص عىل 
للدولة التي  اً باعتبارها حق األصلية إىل دوهلا األموال، أما مفهوم إعادة األموالتقاسم 
تفاقية األمم ا إبرامخرجت منها فال يزال غري مألوف يف إطار االتفاقيات الثنائية، حتى بعد 
تنتقل  املتحصلة عن الفساد األموالاملتحدة ملكافحة الفساد. ومع الوضع يف االعتبار بأن 
د ثنائية يف هذا اخلصوص سيكون أح من الدول النامية إىل الدول املتقدمة، فإن أي اتفاقية
أطرافها دولة نامية والطرف اآلخر دولة متقدمة؛ مما قد يؤثر عىل مدى إمكانية اسرتداد 
لالتفاقيات الثنائية، إذ قد تكون الدول النامية باعتبارها الطرف األضعف يف  وفقاً  األموال
، وبالتايل األموالرتداد االتفاقية ُعرضة لالستغالل أو للقبول برشوط غري متكافئة الس
لك، ال ومع ذ خياًرا أفضل.االستناد عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ييضح
ا يف ، حيث تعد حاًل مرضيً األموالنكار دور االتفاقيات الثنائية متاًما يف اسرتداد إيمكن 
ة الفساد، أو ملكافححالة الدول التي مل تصدق عىل اتفاقيات دولية كاتفاقية األمم املتحدة 
أن طبيعة الطلب خيرج من نطاق تطبيق االتفاقيات الدولية. ويف كافة األحوال، ينبغي عىل 
الدول أن ُتراجع االتفاقيات الثنائية بشكل دوري للتأكد من مطابقتها ألحدث أحكام 
 القانون الدويل ذات الصلة، وحتديثها أول بأول إن أمكن ذلك.
 يف الترشيعات الوطنية: الاألموثانًيا: اسرتداد 
مم املتحدة ، إذ تعتمد اتفاقية األاألموالللترشيعات الوطنية أمهية كبرية يف جمال اسرتداد 
ملكافحة الفساد عىل نصوص تلك الترشيعات يف إنفاذ أوامر املصادرة والتجميد، وتعتمد 
يعات الوطنية هي ترشعليها أيًضا االتفاقيات الثنائية يف تنفيذ بنودها. باإلضافة لذلك فال
يف حالة عدم تصديقها عىل املعاهدات الدولية  األموالاملالذ األخري للدول السرتداد 
اجلامعية الكبرية وعدم وجود اتفاقيات ثنائية بينها وبني الدول التي تطلب منها اسرتداد 
 .موالاألاملحدثة فيام خيص اسرتداد  عرض لبعض الترشيعات الوطنيةن. وفيام ييل ساألموال
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 يف الترشيع السويرسي: األموالاسرتداد  (1)
حيث حتاول احلكومة السويرسية تغيري النظرة العاملية هلا عىل أهنا مستودع لألموال غري 
القانون الفيدرايل بشأن جتميد  2015ديسمرب  18املرشوعة، فقد أقر الربملان السويرسي يف 
 Federal Act on theقة غري رشعية ورد أصول الشخصيات السياسية العامة املكتسبة بطري
Restitution of Assets Illicitly obtained by Politically Exposed Persons  ويعرف
 (Foreign Illicit Assets Act (FIAAغري املرشوعة  األجنبيةاختصاًرا بقانون املوجودات 
ة لدولة املنهوب األموالوهيدف القانون إىل توحيد النصوص اخلاصة بتجميد ومصادرة ورد 
 لعام اجلنائية املسائل يف التعاون قانون مع -جنًبا إىل جنب-األصل، ويعد هذا القانون 
وفيام ييل نظرة عىل  (62)،األصلية لدوهلا األموال رد حاالت أغلب يف األساس 1982
 كام وردت بالقانونني:  األموالاسرتداد 
 :1983اجلنائية لعام  القانون الفيدرايل السويرسي للتعاون يف املسائل
خيول هذا القانون للسلطات السويرسية احلق يف منح املساعدة القانونية للدول التي مل 
السلطات السويرسية يف تطبيقها هلذا القانون املرونة  يتربم معها معاهدات ثنائية. وتراع
يف ذلك بام  (63)املنهوبة لدول األصل، األمواللظروف كل حالة إلعادة  وفقاً املطلوبة 
مساعدة الدول غري القادرة عىل تقديم األدلة الكافية، أو التي تواجه صعوبات يف إجراءات 
، وتشمل أنواع املساعدة القانونية دفع نفقات ترمجة الوثائق، أو دفع نفقات األموالاسرتداد 
لسابق و االتي هرهبا رئيس الكونغ األموالفعىل سبيل املثال، يف قضية اسرتداد  (64)املحامني.
عينت احلكومة السويرسية حمامًيا ليمثل احلكومة الكونغولية  Mobutu Sese Sekoموبوتو 
                                                 
(62) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery: The Swiss Perspective, The World Bank 
Legal Review, December 2012, pp.256-257 
(63) The Swiss Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters, entered 
into force on January 1, 1983. Available at: https://www.admin.ch/opc/en/classified-
compilation/19810037/201301010000/351.1.pdf  
(64) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery, op.cit., P.255 
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ملهربة ا األموالكام عينت احلكومة السويرسية حمامًيا يف قضية اسرتداد  (65)ودفعت أتعابه،
 (66)من مايل، وتكفلت بأتعابه.
بة بطريقة عامة املكتسالقانون الفيدرايل بشأن جتميد ورد أصول الشخصيات السياسية ال
 (67):2015لعام  RIAAغري رشعية 
، حيث بدأت املطالبات Duvalier Caseيرجع سبب إصدار القانون إىل قضية دوفالري 
من خالل قنوات املساعدة القانونية املتبادلة  1986املنهوبة يف هايتي عام  األموالباسرتداد 
ي يف الصعوبات التي واجهتها هايت بني حكومة هايتي واحلكومة السويرسية، ولكن بسبب
دون أن تسفر عن  2002عام  اإلجراءاتالوفاء باملتطلبات الكافية للتعاون فقد انتهت هذه 
حينها قرر املجلس الفيدرايل السويرسي التدخل فأثار مسألة املصدر غري  أي نتائج إجيابية،
 أثناء ذلك ستور الفيدرايل، ويفللد وفقاً املرشوع لثروة دوفالري وعائلته وأمر بتجميد أمواله 
ُعقدت عدة مفاوضات لتسوية املوضوع مع هايتي ومع عائلة دوفالري، ولكن مل تسفر تلك 
 (68) .2007املفاوضات عن نتيجة إجيابية حتى عام 
                                                 
 من الفرتة يف –و الديمقراطية بالكونغ اآلن املعروفة –زائري  Mobutu Sese Sekoحكم الرئيس  (65)
 أن الإ موبوتو، أموال السرتداد الكونغو حلكومة سويرسا قدمتها التي املساعدة من وبالرغم ،1965-1997
 بسبب نقص األدلة املقدمة من اجلانب الكونغويل. موالاألالكونغو مل تنجح يف اسرتداد 
See; Digest of Asset Recovery Cases, op.cit., p.26. 
، فقد قامت احلكومة السويرسية بتعيني حمام 2009سبتمرب  30لترصيح اخلارجية السويرسية يف  وفقاً  (66)
ونجحت مايل يف اسرتداد  Moussa Traoreودفع أتعابه لتمثيل مايل يف قضية اسرتداد أموال موسى تراور 
 من سويرسا. األموال
See; Digest of Asset Recovery Cases, op.cit., p.26. Also; Moussa Traore page at STAR 
initiative’s database, available at: http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/18555.  
 باإلمكان االطالع عىل نصوص القانون بالكامل من خالل الرابط التايل:  (67)
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2016-
August-25-26/V1605154e.pdf 
(68) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery, op.cit., p.258. 
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رغبته يف الرجوع  Rene Prevalعىل إثر ذلك، أبدى الرئيس اهلايتي وقتها رينيه بريفال 
ته، رسأمن أجل استعادة أموال دوفالري و ة القانونية املتبادلةمرة أخرى لقنوات املساعد
قضت  2010بداية عام  ويفولكن هذه املرة من خالل رفع دعوى أمام القضاء السويرسي، 
النقضاء املدة، ولكنها قررت أيضًا أن  األموالاملحكمة السويرسية العليا بعدم إمكانية رد 
 بتطبيق النص األموالها الضطرارها رفض رد مصدرها غري مرشوع، وأبدت أسف األموال
 1983اخلاص بالتقادم، وقررت أن القانون السويرسي للتعاون يف املسائل اجلنائية لعام 
يبدو صارًما جًدا يف رشوطه بالنسبة هلذه احلالة، ودعت املرشع السويرسي أن يضع يف 
امح دة فرص إمكانية الساعتباره طبيعة الوضع يف الدول التي متر بأزمات وأن حياول زيا
عت أساًسا يف وضع قانون املوجودات األموالباسرتداد تلك  . وكانت سويرسا قد رَشَ
غري املرشوعة، فقامت باختاذ خطوات لتجميد أموال دوفالري حلني اختاذ  األجنبية
 (69)القانونية إلقرار هذا القانون من الربملان. اإلجراءات
امل الذي يسمح للدول بأن تتجاوز العقبات الناشئة عن ويعد هذا القانون الوحيد يف الع
، ولذلك ك القنواتقنوات التعاون القانوين املتبادل من خالل تطبيقه يف حالة فشل تل
 –جًدا  اً ضعت أساًسا للتعامل يف حالة ما إذا كان بنيان الدولة ضعيفيتضمن نصوًصا و
 ارجباخل املنهوبة األموال دةاستعا عن يعجز بحيث – واالنقالبات الثورات بعد خاصة
  (70).مثالً  تعاون اتفاقيات كإبرام العادية بالطرق
مبدأ "وقد تناول القانون يف اجلزء اخلامس منه مسألة اسرتداد األصول، وحتت عنوان 
 حتسني الظروف املعيشية -أ"هلذا القانون هيدف إىل:  وفقاً نص عىل أن االسرتداد  "عام
تعزيز سلطة القضاء يف دولة املنشأ وبذلك املسامهة يف تفادي  أو -لشعب دولة املنشأ، ب
                                                 
(69) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery, op.cit., p.258. 
(70) Stuart Levey, Fighting Corruption after Arab Spring, Foreign Affairs (online edition), 
June 16, 2001. Available at:  
http://www.foreignaffairs.com/articles/67895/stuart-levey/corruption-and-the-arab-spring.  
31
Elekyabi: ??????? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ?? ??? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2021
 [استرداد األموال املتحصلة عن الفسبد]
 
 




وبالتايل فإن رد األصول إىل دولة األصل حيكمها هذا املبدأ، وهو  (71)."التهرب من العقوبة
ذين ذكرمها القانون، وقد نص القانون عىل آلية معينة لرد األصول، حيث لحتقيق اهلدفني ال
خلدمة املصلحة العامة يف دولة األصل، وجيوز للمجلس يتم ردها يف صورة برامج متويلية 
االحتادي أن يعقد اتفاقات تنظيمية لتلك العملية وقد تتضمن تلك االتفاقيات: نوعية 
املسرتدة، مراجعة ومراقبة  األموالالربامج املوجهة إىل املصلحة العامة، أوجه استخدام 
اق مع دولة األصل، يكون املجلس ويف حالة عدم االتف (72)املسرتدة. األموالاستخدام 
كام نص القانون عىل  (73)،األموالاالحتادي هو اجلهة املخولة بوضع القواعد التي يتم هبا رد 
من قيمة الثروة املتحفظ عليها لتغطية مرصوفات  % 2.5أنه جيوز خصم مبلغ ال يتجاوز 
 (74)التجميد واملصادرة ورد األصول ونفقات الدعم واملساندة.
 يف الترشيع الكندي: األموالد اسرتدا (2)
يف يناير  ىلعطاحة بنظام الرئيس التونيس السابق بن  إثر التغيري يف حكومة تونس واإلعىل
، تقدمت احلكومة التونسية بطلب للحكومة الكندية لتجميد ممتلكات الرئيس بن 2011
م إمكانية درسته، إال أن األخرية فشلت يف جتميد املمتلكات املذكورة بالطلب لعأو عىل
وقد أدت تلك الواقعة إىل إصدار كندا لقانون جتميد  (75)إثبات األصل غري املرشوع هلا.
 Freezing Assets of Corrupt Foreign Officialممتلكات املسئولني األجانب الفاسدين 
Act (FACFOA)  وال يشرتط هذا القانون إثبات األصل غري 2011مارس  23يف ،
ُيجيز التجميد برصف النظر عن هذا الرشط، وُيتيح التجميد ملدة مخس املرشوع لألموال، ف
                                                 
 .1983السويرسي للتعاون يف املسائل اجلنائية لعام  ( من القانون17املادة ) (71)
 من القانون. 18/1املادة  (72)
 م القانون. 18/3املادة  (73)
 ( من القانون.19املادة ) (74)
(75) The Globe and Mail, Attempt to Freeze Ben Ali Clan’s assets hits a wall, 18 February 
2011, available at: http://www.theglobeandmail.com/news/politics/attempt-to-freeze-ben-
ali-clans-assets-hits-a-wall/article569092/  
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سنوات قابلة للتجديد، كام يغطي القانون طائفة واسعة من األشخاص ذوي النفوذ 
وُيتيح جتميد ومصادرة املمتلكات غري املرشوعة للمسئولني  (76)وعائالهتم املرتبطني هبم،
 ليه الوضع سابًقا.األجانب برشوط أكثر سهولة ويرس مما كان ع
ـ  ، وذلك بموجب Sharing of Assets "تقاسم املوجودات"ويسمح الترشيع الكندي ب
 1993 لعامSeized Property Management Act  املصادرةقانون إدارة املمتلكات 
،  ويشرتط  هذا القانون وجود اتفاقية رسمية 2019يونيو  21بحسب آخر تعديل له يف 
ع دولة أجنبية قبل الترصف يف أي أموال أو موجودات لتلك الدولة، لتبادل املوجودات م
جيوز للنائب العام الكندي، رشيطة موافقة احلاكم العام بعد "منه عىل أنه:  11فتنص املادة 
مشورة جملس الوزراء، أن يربم اتفاق تبادل موجودات مع حكومة أية دولة أجنبية من أجل 
وتنص املادتان الثالثة والرابعة من الالئحة التنفيذية  (77)."رد املوجودات لتلك الدولة
لن يتم أي تبادل بموجب قانون إدارة املمتلكات " لقانون إدارة املمتلكات املصادرة عىل أنه:
لك ما مل تكن ت األجنبيةاملصادرة ولوائح تبادل املمتلكات املصادرة مع حكومة الدولة 
                                                 
 ينص القانون يف األصل باللغة اإلنجليزية عىل: (76)
“4 (1) If a foreign state, in writing, asserts to the Government of Canada that a person has 
misappropriated property of the foreign state or acquired property inappropriately by virtue 
of their office or a personal or business relationship and asks the Government of Canada to 
freeze property of the person, the Governor in Council may: (a) make any orders or 
regulations with respect to the restriction or prohibition of any of the activities referred to in 
subsection (3) in relation to the person’s property that the Governor in Council considers 
necessary; and (b) by order, cause to be seized, frozen or sequestrated in the manner set out 
in the order any of the person’s property situated in Canada.” Art. 4/2 Freezing Assets of 
Corrupt Foreign Official Act (FACFOA), available at:  
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-31.6/page-1.html#h-4  
(77) Art. 11 states that: “The Attorney General may, with the approval of the Governor in 
Council and in accordance with the regulations, enter into an agreement with the government 
of any foreign state respecting the reciprocal sharing of …”. Seized Property Management 
Act (S.C. 1993, c. 37) available at: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-8.3/page-
3.html#h-8  
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من قانون إدارة املمتلكات  11وجب املادة بم (78)قد أبرمت اتفاًقا األجنبيةالدولة 
كام تنص الالئحة عىل أن كندا سرتد املمتلكات املصادرة عىل أساس نسبة  (79)."املصادرة
مئوية تعرتف بقيمة مسامهات كندا نحو حتقيق إعادة املمتلكات عىل أساس قيمة متقلصة، 
سامهات الكبرية، للم %50للمسامهات القوية،  %90بحيث يمكن أن تكون قيمة اخلصم 
 (80)للمسامهات الضئيلة. 10%
 يف ترشيع اململكة املتحدة: األموالاسرتداد  (3)
 Proceeds يف اململكة املتحدة إىل قانون عائدات اجلريمة  األموالعملية اسرتداد  ختضع
of Crime Act  81)، والئحته اخلاصة بإنفاذ الطلبات واألوامر اخلارجية.2002لعام) 
                                                 
 أن ينص عىل ما ييل:  األجنبيةويشرتط يف االتفاق مع حكومة الدولة  (78)
 .األجنبيةحلكومة الكندية وحكومة تلك الدولة أن يكون التبادل بني ا -1
 لتنفيذية.للوائح ا وفقاً أن تبادل عائدات الترصف يف املمتلكات يف كندا وتبادل الغرامات سيكون  -2
 أال تكون هناك أية رشوط فيام يتعلق باستخدام أية أموال يتم تلقيها بموجب االتفاق. -3
بلغ أي حصة له، أو أن ينص عىل أن سلطة مركزية رسال مإر لقب املسئول الذي سيتم دفع أو أن يذك -4
 رسال مبلغ أي حصة له.إوف حتدد الشخص الذي سيتم دفع أو ما س
Art. 4 Forfeited Property Sharing Regulations. 
(79) Art.3 states that: “No sharing under the Act and these Regulations shall take place with 
the government of a foreign state unless the government of that foreign state has entered into 
an agreement pursuant to section 11 of the Act.”. Forfeited Property Sharing 
Regulations (SOR/95-76), available at: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-
95-76/page-1.html#h-3  
(80) “The Attorney General shall assign a percentage representing the contribution of the 
Government of Canada and of each relevant jurisdiction, as compared with the contribution 
of another jurisdiction or group of jurisdictions, as the case may be, determined as follows: 
(a) where the contribution of the Government of Canada or a jurisdiction constitutes the 
predominant portion of the total contribution, it shall be considered to be 90 per cent; 
(b) where the contribution of the Government of Canada or a jurisdiction constitutes a 
significant portion of the total contribution, it shall be considered to be 50 per cent; and 
(c) where the contribution of the Government of Canada or a jurisdiction constitutes a 
minimal portion of the total contribution, it shall be considered to be 10 per cent.” Art 7/3 
Forfeited Property Sharing Regulations. 
(81) Proceeds of Crime Act 2002. Available at: 
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غري املرشوعة، ومجع األدلة،  األموالحول تعقب  األحكامالعديد من  ويتضمن القانون
فيستلزم القانون أن تقوم الدولة مقدمة الطلب بتحديد  (82)وإجراءات التقييد واملصادرة.
ومكان تواجدها وقيمتها، ثم يقوم املدعي العام يف اململكة املتحدة بناًء عىل ذلك  األموالنوع 
ثره إوعىل  ،األجنبيةة عن تلك الدولة داد عائدات اجلريمة نياببتقديم طلب للمحكمة السرت
أما  (83)من التبديد، ريثام يبت يف إجراءات املصادرة. األمواليصدر من املحكمة أمر حلامية 
املصادرة فتتم تنفيذاً ألمر خارجي صادر نتيجة إدانة جنائية أو أمر خارجي خاص باالسرتداد 
تستند إىل قرار إدانة. وقد أفرد القانون اجلزء اخلامس منه ملوضوع املدين يف احلاالت التي ال 
 االسرتداد املدين للعائدات املتحصلة عن أفعال غري مرشوعة والترصف فيها. 
ت منها التي خرج األصليةمع الدولة  األموالفيتم تقاسم  األموالوبالنسبة السرتداد 
الة وجود مم املتحدة ملكافحة الفساد، أو يف حيف احلاالت التي تنطبق فيها اتفاقية األ األموال
اتفاقية تقاسم أموال بالنسبة للجرائم واحلاالت التي ال تشملها اتفاقية األمم املتحدة 
تفظ ، فإن اململكة املتحدة حتاألموالملكافحة الفساد. ويف حالة عدم وجود اتفاقية لتقاسم 
 ع ذلك فقد أشارت اململكة املتحدة يفلقانوهنا املحيل، وم وفقاً باألموال وتترصف فيها 
 (84)ا.حيثام كان ذلك مناسبً  األموالدليلها اإلرشادي بأهنا حتاول توقيع اتفاقيات تقاسم 
                                                 
 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents , and the External Requests and 
Orders 2005. Available at: 
 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3181/contents/made  
 اجلزء الثاين والثالث والرابع من القانون. انظر  (82)
معقولة لالعتقاد بأن اإلجراءات القضائية اجلارية يف  امللكية إال إذا كانت هناك أسبابالجيوز تقييد  (83)
ذا معقولة لالعتقاد بأن ه ن هناك أسبابر )أمر خارجي( أو أستفيض إىل إصدا األجنبيةالوالية القضائية 
شأن اسرتداد حدة ب: طلب املساعدة من اململكة املتانظرجراء )تقييد امللكية( رضوري لعدم تبديد امللكية. اإل
 .11-9رشادي لرشكائنا الدوليني، املرجع السابق، ص إاألموال: دليل 
رشادي لرشكائنا الدوليني، إاألموال: دليل حدة بشأن اسرتداد : طلب املساعدة من اململكة املتانظر (84)
 .16املرجع السابق، ص 
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وبالتايل مل يتضمن ترشيع اململكة املتحدة نًصا رصحًيا يلزمها برد املمتلكات واألموال لدولة 
 األصل التي هنبت منها.
 املتحصلة عن الفساد، أو استعادة األموالن مفهوم اسرتداد وبناًء عىل ما تقدم، ُيالحظ أ
 هلا، غري ُمتعارف عليه يف املعاهدات اً لألموال التي هُنبت منها باعتباره حق األصليةالدول 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وباألحرى، فإن مفهوم  إبرامالدولية التي سبقت 
م هو السائد واملتعارف عليه بني الترشيعات الدولية املتحصلة عن اجلرائ األموالتقاسم 
 واالتفاقيات الثنائية والقوانني الوطنية.
تحدة اتفاقية األمم امل إبراممن ناحية ثانية، ُيالحظ أن املعاهدات الدولية التي سبقت 
للترصف يف متحصالت اجلرائم بحسب هدف كل  اً ملكافحة الفساد، قد رسمت طرق
ا. فقد هدفت االتفاقيات املتعلقة باملمتلكات الثقافية إىل استعادة تلك معاهدة والغرض منه
املمتلكات وردها للدول التي هربت منها حفاًظا عىل الرتاث الثقايف للمجتمع الدويل؛ 
وبالتايل تضمنت االتفاقية ضوابط الستعادة تلك املمتلكات منها إثبات امللكية بالنسبة 
شكل غري نقيب عنها بعىل استعادة املمتلكات التي تم التللممتلكات املجرودة، كام نصت 
 ألصليةان تلك املمتلكات هي ممتلكات عينية فيتم إعادهتا بالكامل للدول إمرشوع، وحيث 
التي خرجت منها. كذلك احلال يف اتفاقية االجتار غري املرشوع باملخدرات أو املؤثرات 
ات رملشكلة االجتار غري املرشوع يف املخدالعقلية، فقد كان اهلدف من االتفاقية التصدي 
واملؤثرات العقلية الذي له بعد دويل؛ وبالتايل كان الرتكيز يف االتفاقية عىل حرمان مرتكبي 
، فاملصادرة يف ضوء االتفاقية كانت عقوبة اإلجراميتلك اجلريمة من عائدات نشاطهم 
خدرات ليست ملكية دولة معينة، جنائية، من ناحية أخرى، فاألموال املصادرة من جتارة امل
ملا  قاً وفخيضع لتقدير الدول  األموالفهي أموال ال مالك هلا، وعليه فالترصف يف تلك 
يسمح به قانوهنا الوطني. ويف اتفاقية مكافحة اجلريمة املنظمة، كان الغرض منها منع 
ته االتفاقية جهومكافحة اجلريمة املنظمة، وبالتايل فإن الترصف يف عائدات تلك اجلرائم و
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 ألصحاهبا األصليني.  األمواللتعويض الضحايا وإعادة 
ومن ناحية ثالثة، تتميز اتفاقيات مكافحة الفساد عن أي اتفاقيات أخرى ملكافحة 
اجلرائم باعرتافها بأن الفساد يؤثر عىل التنمية وبأن متحصالت جريمة الفساد هي أموال 
لدوهلا  الاألموي خرجت منها، وبالتايل فإن إعادة الت األصليةيمكن إثبات ملكيتها للدول 
عنرص رضوري للحد من آثار الفساد. ومع ذلك فإن اتفاقيات مكافحة  -يف رأينا- األصلية
اتفاقية األمم املتحدة تعاملت مع متحصالت الفساد كمتحصالت  إبرامالفساد السابقة عىل 
 الفساد تقاسم متحصالت جريمة ملكافحة األمريكيةأي جرائم أخرى. فأجازت االتفاقية 
ام نصت ت يف ذلك. فيالفساد بني الدول التي قامت باملصادرة والدول األخرى التي تعاون
 ألصليةاملكافحة الفساد رصاحة عىل إعادة حتويل عائدات الفساد للدول  اإلفريقيةاالتفاقية 
 .األموالالتي خرجت منها، إال أهنا تضمنت رشوًطا صعبة قد حتول دون اسرتداد 
املتحصلة عن اجلرائم يظهر بشكل  األموالومن ناحية أخرية، ُيالحظ أن مفهوم تقاسم 
حلديثة. إذ الترشيعات الوطنية ا واضح وجيل يف االتفاقيات الثنائية بني الدول والعديد من
، األول املقامب مصلحتها –اتفاقية ثنائية أو عند وضع ترشيع  إبرامعند  -ن كل دولة ُتراعيإ
املتحصلة عن الفساد والتي قد تصل ملليارات ستؤثر عىل  األموالأن خروج  خاصة
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تعقب  األموالاالستثامر بالدول املطلوب منها رد 
تأخذ وقتًا وجهًدا كبرًيا، وبالتايل فمن املنصف أن حتصل الدول التي  األموالومصادرة 
قيامها هبذا العمل ملصلحة دولة أخرى أمهلت يف مكافحة قامت بذلك عىل عائد نظري 
 الفساد لدهيا حتى خرجت مليارات منها إىل اخلارج.
بًيا حديث نس األموالوتأسيًسا عىل ما تم عرضه يف هذا املبحث، فإن مفهوم اسرتداد 
اتفاقية  مإبراال يف املعاهدات الدولية القليلة التي سبقت وال يوجد بشكل متكامل وفعَّ 
ألمم املتحدة ملكافحة الفساد، والسؤال هنا هل النصوص الواردة يف االتفاقية حول ا
تعكس بالفعل أمهية مكافحة الفساد من زاوية أنه يؤثر عىل التنمية  األموالاسرتداد 
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رجت التي خ األصليةاملستدامة وبأن متحصالت جريمة الفساد هي أموال مملوكة للدول 
 التاليني اإلجابة عىل هذا السؤال.منها؟ سنتناول يف املبحثني 
 املبحث الثاين
 األصليةاملتحصلة عن الفساد من دوهلا  األموالآليات منع خروج 
 ألموالاتناول الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مسألة اسرتداد 
لة رها وسي، باعتبااألصليةمن دوهلا  األموالمن زاويتني، ركزت األوىل عىل منع خروج 
ة للخارج، ثم عاجلت الزاوية الثانية حال األصليةمن دوهلا  األموالاحرتازية ملكافحة انتقال 
للخارج، فتضمنت االتفاقية آليات  األصليةمن دوهلا  األموالفشل آليات منع خروج 
. وسنتناول يف هذا املبحث الزاوية األوىل وهي آليات منع األمواللكيفية اسرتداد تلك 
لمبحث ل األموالالعائدات املتأتية من الفساد، وسنرجئ التعرض آلليات اسرتداد  وكشف
 الثالث.
باإلضافة ملا ورد يف الفصل اخلامس بخصوص آليات منع وكشف العائدات املتأتية من 
الفساد، تضمن الفصل الثاين من االتفاقية أحكاًما بشأن التدابري الوقائية لكشف ومنع 
لتحقيق  اً رضوري اً ليات ناجعة يف النظم الوطنية ملكافحة الفساد أمرالفساد. ويعد وجود آ
غايتني، األوىل: منع الفساد عايل املستوى داخل الدول من األساس، فلو وجدت أجهزة 
قوية ملكافحة الفساد وحماسبة مرتكبيه ملا أمكنهم التمتع بثمرة أعامهلم الفاسدة، ناهيك عن 
وجود آليات قوية داخل الدول ملكافحة الفساد رضورة حتويلها للخارج، وبالتايل فإن 
من اخلارج. الثانية: أن لب  األموالوقائية تساعد عىل احلد من الدخول يف دوامة اسرتداد 
ها للدولة املهرب إلي األصليةاالسرتداد هو أمر املصادرة أو أمر التجميد الصادر من الدولة 
جاز فالبد من نظام قضائي قوي ورسيع يمكنه إن، وبالتايل فحتى يتحقق االسرتداد األموال
 القضايا برسعة ودقة، وأجهزة أخرى تساعد يف حتقيق التعاون الدويل هلذا الغرض. 
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من دوهلا  األموالولذلك، سنعرض يف هذا املبحث لآلليات الوقائية ملنع خروج 
تفاقية االمن جانبني، األول: التدابري املنصوص عليها يف الفصل اخلامس من  األصلية
بخصوص منع وكشف العائدات املتأتية من الفساد، والثاين: دور األجهزة الوطنية يف ذلك 
 عىل النحو الوارد يف النصوص ذات الصلة من االتفاقية.
 املطلب األول
 منع وكشف العائدات املتأتية من الفساد
ة األمم اقي، نصت اتف"منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلريمة"حتت عنوان  
املتحدة ملكافحة الفساد عىل تدابري إلزامية وأخرى اختيارية. وجتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد تضمنت نوعني من التدابري، ومها: التدابري اإللزامية، وتأيت 
االختيارية،  بصيغة إلزامية للدول عىل اختاذ تدابري ترشيعية أو أي تدابري أخرى، والتدابري
وتأيت بصيغة االلتزام بالنظر يف مسائل معينة، أو يف صيغة اختاذ تدابري قد تود الدول 
 أن تنظر فيها. األطراف
 أوالً: التدابري اإللزامية:
نص الفصل اخلامس عىل تدبريين إلزاميني عىل الدول أن تتخذمها، ومها: إلزام 
ها، ومنع إنشاء مصارف ليس هلا حضور مادي. املؤسسات املالية بالتحقق من هوية زبائن
 وسنتناول كل تدبري منهام عىل النحو التايل.
 إلزام املؤسسات املالية بالتحقق من هوية زبائنها: (1)
اضعة اخل -فيها بأن ُتلزم املؤسسات املالية  األطرافألزمت االتفاقية كافة الدول  
حديد انب، والقيام بخطوات معقولة لتبالتحقق من هوية زبائنها من ج -لواليتها القضائية 
املودعة يف حسابات عالية القيمة من جانب آخر. كذلك عىل  األموالهوية املنتفعني من 
الدول أن ُتلزم املؤسسات املالية بإجراء فحص دقيق للحسابات املفتوحة بأسامء أشخاص 
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غ السلطات هم أو بالنيابة عنهم، وإبالبأداء وظائف عمومية أو أفراد أرسمكلفني 
باملعامالت املشبوهة املكتشفة، وأن حتتفظ بسجالت وافية للحسابات واملعامالت التي 
تتعلق هبؤالء األشخاص، وجيب أن تتضمن هذه السجالت كحد أدنى معلومات عن هوية 
الزبون وهوية املالك املنتفع. كذلك ألزمت االتفاقية الدول بإصدار إرشادات بشأن أنواع 
يطبق عليها الفحص، وإبالغ املؤسسات املالية هبوية أشخاص معينة  الشخصيات التي
 (85)يتوقع تطبيق الفحص الدقيق عىل حساباهتا.
اف رش إطار النظام العام للرقابة واإلوتستطيع الدول أن تفي هبذه االلتزامات يف
 ، يعطي"حسابات عالية القيمة"لدهيا، إال أن استخدام عبارة  األموالملكافحة غسيل 
أما  (86)لسياق احلاالت لدهيا. وفقاً لدول سلطة واسعة يف حتديد مدلوهلا عىل نحو منفرد ا
بالنسبة لالحتفاظ بسجالت عن هوية زبائن املؤسسات املالية، فلم حتدد االتفاقية مدة معينة 
لالحتفاظ بتلك السجالت، وبالتايل فهو أمر مرتوك للسلطة التقديرية للدول، ولكن ينبغي 
لك الفرتة طويلة بقدر اإلمكان. وبالنسبة لإلرشادات التي تقدمها الدول أن تكون ت
املناسبة التي تطبقها تلك  اإلجراءاتللمؤسسات املالية فيمكن أن تتضمن ماهية 
املؤسسات وكيفية تنفيذها عىل احلسابات التي هلا قيمة معينة وعىل مواطنيها ومواطني 
رشادات باملبادرات ذات الصلة  وضع هذه اإلن للدول أن تستعني يفالدول األخرى. ويمك
 (87).األموالالتي اختذهتا املنظامت اإلقليمية املعنية بمكافحة غسيل 
                                                 
 من االتفاقية.  52املادة  (85)
من اجلدير بالذكر أن عبارة حسابات عالية القيمة كانت قد أثارت نقاًشا أثناء املؤمترات التحضريية، إذ  (86)
 عاملاألتصادات الدول. رأت بعض الوفود أهنا عبارة غامضة وخيتلف تفسريها بحسب الفوارق يف اق
 . 490التحضريية، املرجع السابق، ص 
امللحوظات التفسريية عىل االتفاقية أن املبادرات ذات الصلة التي اختذهتا املؤسسات  ىحدإوقد بينت  (87)
والتوصيات اخلاصة الثامين الصادرة  2001اإلقليمية املعنية ُتشري بصفة خاصة إىل التوصيات األربعني لعام 
وإىل املبادرات األخرى التي اختذهتا املؤسسات  2003لعام  األموالرقة العمل املالية بشأن غسل عن ف
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وجدير بالذكر أنه يف إطار تطبيق ذلك، فقد جلأت سويرسا إىل حماكمة البنوك التي ثبت 
العامة ة فرضت هيئة الرقابتساهلها يف تقيص أصول أموال زبائنها، فعىل سبيل املثال 
 (HSBC) عىل ثالثة بنوك هي بنك 2013لألسواق املالية السويرسية عقوبات يف عام 
بسبب تساهلها يف مراقبة أرصدة حسابات بنكية خاصة بأقرباء  (EFG)وبنك (UBP) وبنك
 (88)."عىلزين العابدين بن "الرئيس التونيس السابق 
ملعروفة ملالية، من التدابري اويعد التدبري اخلاص بالتحقق من هوية زبائن املؤسسات ا
 know your costumer "عرف زبونكا"إذ ُتعرف هذه التدابري بسياسة  واملطبقة دولًيا،
policy  والتي تم تبنيها عىل املستوى الدويل يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة
 داخلياً  أن تنشئ نظاماً  حترص كل دولة طرف عىل، إذ نصت عىل أن 2000عرب الوطنية لعام 
للرقابة واإلرشاف عىل املصارف واملؤسسات املالية غري املرصفية ...  ويشدد ذلك  شامالً 
النظام عىل متطلبات حتديد هوية الزبون وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت 
أكثر من وثيقة دولية غري ملزمة، منها: كذلك وردت نصوص مشاهبة يف  (89)."املشبوهة...
 Global Anti Money يف العمليات البنكية اخلاصة األموالإرشادات منع غسيل 
Laundering Guidelines for Private Banking،(90) وثيقة جلنة بازل املعنية باإلرشاف و
                                                 
: الدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، صادر عن مكتب انظر اإلقليمية ذات الصلة.
  .203ص ،2006 يوركنيو املعاهدات، شئون شعبة –األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة 
. متاح عىل 2013 اكتوبر 21ناضول، سويرسا تفرض عقوبات مالية عىل ثالثة بنوك، وكالة أنباء األ (88)







 من االتفاقية. 7/1املادة   (89)
(90) See: The Global Anti Money Laundering Guidelines for Private Banking, known as the 
Wolfsberg Principles, issued by Transparency International and 11 of the leading 
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اليقظة "، و"األموالللنظام املرصيف لغرض غسل  اإلجراميمنع االستخدام "املرصيف يف 
ووثيقة التوصيات األربعني لفرقة العمل املعنية  (91)،"ملرصفيةا األعاملالواجبة للعمالء يف 
والتي تضمنت تدابري  (Financial Action Task Force (FATF)،(92باإلجراءات املالية 
 صارمة فيام خيص حتديد هوية زبائن املؤسسات املالية.
بة بالنس"وقد نصت وثيقة التوصيات األربعني يف التوصية السادسة منها عىل أنه: 
ذ إجراءات العناية باإلضافة إىل تنفي -املؤسسات املالية للشخصيات السياسية، فيتعني عىل 
: أ( أن يكون لدهيا أنظمة مناسبة إلدارة املخاطر لتحديد ما إذا كان العميل  -الواجبة العادية
هو شخصية سياسية. ب( احلصول عىل موافقة اإلدارة العليا عىل إقامة عالقات جتارية مع 
 اءإجر. د( األموالهؤالء العمالء. ج( اختاذ تدابري معقولة لتحديد مصدر الثروة ومصدر 
 . "مراقبة مستمرة معززة للعالقة التجارية
ويالحظ عىل هذه التوصية أهنا تضمنت تدابري أكثر رصامة من تلك الواردة يف االتفاقية؛ 
ية املعروفة مع الشخصيات السياس إذ ألزمت املؤسسات املالية بالتدقيق املستمر عند التعامل
ساب وااللتزام بتقيص أصل احل ومنها إرشاك كبار الشخصيات يف البنك يف اختاذ القرار،
غري املرشوعة بني  األموالوفر العديد من املزايا، منها: منع إيداع ونقل البنكي؛ مما ي
ن من الكشف املبكر عن مدى مرش املودعة  لاألمواوعية املؤسسات املالية املختلفة؛ كام يمكِّ
عندما تكون ال تزال قريبة ملصدرها، أي نشاط اجلريمة الذي ولدها. هذه التدابري مل يتم 
                                                 
international banks in October 2000. Available at www.wolfsberg-principles.com  
 .251تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املرجع السابق، ص الدليل الترشيعي لتنفيذ ا (91)
(92) Recommendation 6: “Financial institutions should, in relation to politically exposed 
persons, in addition to performing normal due diligence measures: a) Have appropriate risk 
management systems to determine whether the customer is a politically exposed person. b) 
Obtain senior management approval for establishing business relationships with such 
customers. c) Take reasonable measures to establish the source of wealth and source of 
funds. d) Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.” Available at 
www.fatf-gafi.org. 
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 النص عليها عىل وجه التحديد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
 منع إنشاء مصارف ليس هلا حضور مادي: (2)
هزهتا الة لكي متنع، بمساعدة أجتدابري مناسبة وفعَّ "ألزمت االتفاقية الدول بأن تنفذ 
الرقابية واإلرشافية، إنشاء مصارف ليس هلا حضور مادي وال تنتسب إىل جمموعة مالية 
عىل أنه  "مادي حضور". وُتفرس امللحوظات التفسريية لالتفاقية تعبري "خاضعة للرقابة
عىل  "اإلرادة"رس تعبري ، كام ُتف"ذا سيطرة عقلية وإرادة، داخل الوالية القضائية اً كيان"يعني 
س هلا ف املصارف التي لير  وتع "بام فيها الدفاتر والسجالت يشمل الشئون اإلدارية"أنه 
ولتحقيق ذلك، قد يقتيض األمر من الدول  (93)."املصارف الومهية"حضور مادي عادة بـ 
الية مع أن تقوم بوضع ترشيعات ملنع إنشاء تلك املصارف. أما بالنسبة لتعامل املؤسسات امل
مصارف ومهية، فقد طلبت االتفاقية من الدول أن تنظر يف إمكانية إلزام مؤسساهتا برفض 
الدخول أو االستمرار يف عالقة مع مرصف ومهي أو جتنب إقامة عالقات مع مؤسسات 
 (94)باستخدام حساباهتا. "مصارف ومهية"مالية أجنبية تسمح لـ 
أسها ملؤسسات املرصفية حول العامل وعىل روقد أثرت تلك التدابري يف ضبط نشاطات ا
لتصنيف  اً وفق -املؤسسات املالية السويرسية. حيث حتتل سويرسا املركز األول عاملًيا 
وجه ب األجنبيةيف استضافة الثروات  - األمريكية Boston Consulting Groupمؤسسة 
رسية نها البنكية محاية وترليون دوالر. ويوفر نظامها املرصيف وقواني 2.2عام، إذ يوجد هبا 
قصوى للعميل، كام تتيح قوانينها إنشاء املصارف الصورية، وال تتيح الكشف عن وجود 
حساب إال بموافقة العميل، باإلضافة إىل ذلك، تقبل مصارفها الصغرية الودائع بدون 
                                                 
كذلك ورد باألعامل التحضريية لالتفاقية أن املصارف التي ليس هلا حضور مادي هي تلك التي ال  (93)
ية، املرجع التحضري األعامل. "املصارف الومهية"ة للرقابة وُتعرف أيًضا بـ تنتسب إىل جمموعات مالية خاضع
 .254الدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املرجع السابق، ص  .496السابق، ص 
 من االتفاقية. 52/1املادة  (94)
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ء املودعة، بل إهنا تسمح بإنشاء ودائع بأسام األموالإجراءات التدقيق يف اهلوية وأصل 
مستعارة أو استبدال األسامء بأرقام رسية ال يعرفها إال صاحب احلساب نفسه. وحتت 
ولني عليها لتغيري كل ما يسمح للمسئ األمريكيةضغط االحتاد األورويب والواليات املتحدة 
السياسيني بوضع أمواهلم بسهولة يف املصارف السويرسية، فقد قامت سويرسا بتعديل 
تم إلغاء رسية  2013إليها، ويف عام  األموالللحد من هتريب  ترشيعاهتا بشكل جذري
  (95)احلسابات املرصفية التي متيزت هبا البنوك السويرسية.
 ذلك؛ يف ويرسية أمام القضاء األمريكي أثروقد كانت للدعاوى املرفوعة عىل البنوك الس
وقد  (96)ومالية؛بارتكاب خمالفات قانونية  اً سويرسي اً بنك 150حيث اعرتف ما يقرب من 
الذي فرض عليه القضاء األمريكي غرامة  "دويتشه بنك"كان أكثرها إثارة للجدل بنك 
الذي فرضت عليه غرامة  "كريديه سويس" مليار دوالر، وكذلك بنك 7.2وصلت إىل 
 (97)مليار دوالر. 5.28وصلت إىل 
قة، يمكن وثومويالحظ أنه حتى بالنسبة للبنوك التي هلا حضور مادي، وُيفرتض أهنا 
                                                 
(95) Dr. David Chaikin, Tracking the Proceeds of Organised Crime – The Marcos Case, 
op.cit., p.10  
ُيذكر أنَّ بعض البنوك السويرسي جلأت إىل التصالح مع القضاء األمريكي ودفع تعويضات مالية مثل  (96)
 مليوناً  20مليون دوالر إىل السلطات األمريكية وبنك إي أف جي بسداد  800بنك )يو يب إس( الذي سدد 
وتكشف حسابات األثرياء، األسواق  "الرسية": بنوك سويرسا تود ع انظريد للمز .إىل السلطات الربيطانية








 .عىل النظام املايل العاملي يف سدادها خطراً  وقد أثار ذلك جدالً حول إمكانية أن يشكل فشل البنوك (97)
. متاح عىل 2016ديسمرب  23يوافق عىل سداد غرامة سبعة مليارات دوالر، يب يب يس،  "دويتشه بنك": انظر
 https://www.bbc.com/arabic/business-38416127                                                               املوقع التايل: 
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أن تتورط يف تسهيل املامرسات الفاسدة، فعىل سبيل املثال فإن بنك باركليز يف لندن قد سمح 
غينيا االستوائية بامتالك حساب شخيص فيه، كذلك يزعم بأن جمموعة سيتي  لنجل رئيس
العمالقة قد سهلت لتشارلز تيلور رئيس ليبرييا السابق ممارساته الفاسدة  األمريكيةبنك 
 (98).ن خالل مراسلة املصارف األخرى لتسهيل صفقات بيع أخشاب غري قانونيةم
 ثانًيا: التدابري االختيارية:
وضعت االتفاقية بعض التدابري وطلبت من الدول النظر يف إمكانية تطبيقها، وهي: 
الل إنشاء لقانوهنا من خ وفقاً كشف الوضع املايل للموظفني العموميني املعنيني يف الدولة 
ظم فعالة إلقرار الذمة املالية للموظفني العموميني، وكذلك إلزام موظفيها العموميني ن
قوبات ع"املعنيني باإلفصاح عن أية حسابات هلم يف دول أجنبية، عىل أن تضع أيًضا 
لعدم االمتثال هلذه التدابري. باإلضافة إىل ذلك، ألزمت الدول بأن تسمح  لسلطاهتا  "مالئمة
املعلومات اخلاصة بالكشف عن الوضع املايل مع السلطات املختصة يف  املختصة بتبادل
األخرى، وأن تتعاون الدول يف إبالغ بعضها البعض بأي حسابات تنشأ  األطرافالدول 
  (99)يف مؤسساهتا املالية باسم أشخاص معينة.
د وبالنسبة لتلك التدابري، فُيالحظ أهنا هتدف إىل تشجيع الدول عىل التخفيف من قيو
الرسية املرصفية لدهيا، وتتامشى تلك التدابري مع أحكام أخرى وردت يف االتفاقية 
املادة  ألغراض تطبيق االتفاقية؛ فنصتبخصوص احلد من قوانني محاية الرسية املرصفية 
أن ترفض تقديم املساعدة القانونية املتبادلة  األطرافال جيوز للدول "منها عىل أنه  46/8
الرسية "منها حتت عنوان  40. كام نصت يف املادة "ادة بحجة الرسية املرصفيةبمقتىض هذه امل
تكفل كل دولة طرف، يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف أفعال "بأن  "املرصفية
                                                 
 ، متاحة عىل املوقع التايل: 2011اسرتداد املوجودات: مشكلة نطاق وبعد، منظمة الشفافية الدولية،  (98)
https://images.transparencycdn.org/images/2011_2_AssetRecovery_AR.pdf  
 من االتفاقية. 52/5املادة  (99)
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هلذه االتفاقية، وجود آلية مناسبة يف نظامها القانوين الداخيل لتذليل العقبات  وفقاً جمرمة 
 ."يق قوانني الرسية املرصفيةالتي قد تنشأ عن تطب
د من من ضمن العوائق التي حت -وبحق-ويف الواقع، فإن قيود الرسية املرصفية تعد 
تنفيذ التعاون الدويل بني الدول. ففي بعض الدول، ُيسمح لوكيل النيابة باحلصول عىل 
يل كمعلومات حول احلسابات املالية بعد احلصول عىل أمر قضائي، إال أهنا حتظر عىل و
، ما جنبيةاألالنيابة أن يتشارك تلك املعلومات مع الغري، بام يف ذلك اجلهات أو احلكومات 
وبالتايل، فقد  (100)بالكامل. األموالمل يستوف معايري حمددة؛ مما قد ُيعطل عملية اسرتداد 
يكون احلل يف االعتامد عىل القنوات غري الرسمية للمساعدة القانونية، من خالل وحدات 
 ستخبارات املالية، عوًضا عن القنوات الرسمية للتعاون. اال
التدابري اإللزامية واالختيارية التي وضعتها االتفاقية، كانت بمثابة تدوين  وُيالحظ أن
واضح لقواعد كانت مقرة سلًفا بشكل غري ملزم يف بعض الوثائق الدولية، ونرى أهنا خطوة 
ة مشبوهة، ومن األمور املحبذة أن تضع إجيابية يف سبيل منع وكشف أي نشاطات مالي
الدول ما يلزم من الترشيعات الالزمة لتنفيذ ذلك، إال أن مدى كفاءة تنفيذ تلك الترشيعات 
وتفعيلها يعتمد بشكل كبري عىل كفاءة وفعالية األجهزة أو اهليئات الوطنية القائمة عىل 
هذا  د بعض النصوص يفتنفيذها، وقد تضمنت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا




                                                 
 .58، املرجع السابق، ص األموالكيفني إم. استيفينسون وآخرون، عوائق اسرتداد  (100)
46
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 8
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/8
 [يكابي د.سلوى يوسف اإل]
 
 





 دور األجهزة الوطنية ملكافحة الفساد
 يف منع وكشف العائدات املتأتية عن الفساد واسرتدادها
تضمن الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد النص عىل إنشاء وحدة 
ية خباراتية املالية تتوىل تلقي وحتليل التقارير املتعلقة باملعامالت املالللمعلومات االست
التدابري ". ويف الفصل الثاين من االتفاقية، حتت عنوان "السلطات املختصة"وتعميمها عىل 
أكثر تفصياًل بخصوص السلطات املختصة بمكافحة الفساد عىل  ، وردت أحكام"الوقائية
 ص عىل إنشاء هيئات ملكافحة الفساد، وتضمنت تدابري لدعماملستوى الوطني، فشملت الن
نزاهة اجلهاز القضائي والنيابة العامة، وكذلك إنشاء أجهزة للرقابة املالية. وفيام ييل 
 سنتعرض لدور وشكل كل منها وتطبيقات ذلك يف النظم الوطنية.
 أوالً: هيئات مكافحة الفساد:
 فقاً وتتخذ كل دولة طرف، "فساد عىل أن: نصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال
للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، ما قد يلزم من تدابري لضامن وجود هيئة أو هيئات 
متخصصة أو أشخاص متخصصني يف مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون، ومتنح تلك 
األساسية  للمبادئ وفقاً  ما يلزم من االستقاللية، واألشخاص العاملني هبااهليئة أو اهليئات 
يستطيعوا أداء وظائفهم بفاعلية ودون أي تأثري ال  يللنظام القانوين للدولة الطرف، لك
مسوغ له، وينبغي تزويد هؤالء األشخاص أو موظفي تلك اهليئة أو اهليئات بام يلزم من 
ساد كام تضمنت اتفاقيات مكافحة الف (101)."التدريب واملوارد املالية ألداء مهامهم
األخرى نصوًصا مماثلة، فنصت اتفاقية جملس أوروبا للقانون اجلنائي عىل نفس األمر 
                                                 
 من اتفاقية األمم املتحدة. 36املادة  انظر  (101)
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الدول  تلتزم"ملكافحة الفساد عىل أن:  اإلفريقيةونصت االتفاقية  (102)وبنفس الصيغة،
الالزمة من أجل كفالة ختصيص سلطات أو وكاالت ملكافحة  اإلجراءاتباختاذ  األطراف
 لعاملنيا تدريب بضامن –بني أمور أخرى  -لصلة عن طريق القيامالفساد واجلرائم ذات ا
 (103)،"هبم املنوطة باملهام االضطالع من لتمكينهم الرضورية احلوافز ومنحهم فيها
نشاء توجه الدعوات إل"بصيغة أكثر عمومية فنصت عىل أن:  األمريكيةوجاءت االتفاقية 
بة ت احلديثة ملنع وكشف ومعاقلياصة ملكافحة الفساد بغرض تطبيق اآلأجهزة متخص
 (104)."والقضاء عىل الفساد
وبالتايل فإن إنشاء هيئات ملكافحة الفساد ليس باجلديد، بل أنه أمر منصوص عليه يف 
اء اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وهيدف إنش إبرامالترشيعات الدولية السابقة عىل 
، ثالث ملكافحة الفساد أو ببعضها جمتمعنيتلك اهليئات إىل االضطالع بأحد الوظائف ال
وبالنظر لتلك اهليئات عىل املستوى  (105).العام والتثقيف، والوقاية، وهي: تطبيق القانون
الوطني، نجد أهنا ال خترج عن ثالثة أنامط: النمط متعدد األغراض، وهو الذي جيمع بني 
                                                 
(102) Article 20 – Specialised authorities 
“Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities 
are specialised in the fight against corruption. They shall have the necessary independence 
in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for 
them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. The 
Party shall ensure that the staff of such entities has adequate training and financial resources 
for their tasks.” 
 فريقية.من االتفاقية اإل 20/5املادة  انظر  (103)
(104) “calls are made for oversight bodies with a view to implementing modern mechanisms 
for preventing, detecting, punishing and eradicating corrupt acts”, Art. III/9 Inter-American 
Convention Against Corruption. 
د ومالحقة التحقيق يف الفسا-1يشري أحد التقارير إىل وظائف ثالث هليئات مكافحة الفساد، وهي:  (105)
 .ادــمعاجلة نقاط الضعف البنيوية، والثغرات القانونية والدوافع التي ينشأ عنها الفس -2 .الفاسدين قضائًيا
اخلدمة  التثقيف العام من خالل التقارير السنوية واإلعالن واملؤمترات ومحالت التوعية ضد الفساد يف-3
مركز العمليات االنتقالية  إفريقياألوسط وشامل أطر دستورية ملنطقة الرشق ا :مكافحة الفساد .العامة
 .78برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، ص -املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  -الدستورية 
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 فقط من نيكز عىل وظيفتالوظائف الثالث جمتمعة، والنمط ثنائي الوظيفة وهو الذي ير
 (106)حادي الوظيفة ويركز عىل االضطالع بوظيفة واحدة فقط.تلك الوظائف، والنمط أ
 وفيام ييل سنتعرض لكل نمط منها وتطبيقاته يف النظم الوطنية ذات الصلة.
، فيجمع هذا النمط بني وظائف Multi-functionalبالنسبة للنمط متعدد األغراض 
يئات مكافحة ه، وتتمتع العام والتثقيف، والوقاية، التحقيقوهي:  مكافحة الفساد الثالث
النمط بسلطات واسعة واستقاللية كبرية. واملثال األبرز هلذا النوع من الفساد من هذا 
 Hong Kong Independentكونغ  هونغ يف املستقلة الفساد مكافحة جلنةاهليئات 
Commissionيف سنغافورةمكتب التحقيق يف ممارسات الفساد ، و Singapore Corrupt 
Practices Investigation Bureau.(107) نه إمط األشهر واألوسع انتشاًرا، إذ ويعد هذا الن
سرتاليا اواإلكوادور و واألرجنتني وتايلند وكوريا وأوغندا وبولونيا التفياُمطبق يف 
األردن نها: اجلزائر ووبوتسوانا وليتوانيا، كام أنه مطبق يف العديد من الدول العربية، وم
 (108)والعراق.
، فيقترص دور هيئات مكافحة الفساد  Dual-functionalبالنسبة للنمط ثنائي الوظيفة 
فيه عىل وظيفتني فقط، ومن النادر أن تتضمن الوظائف الوقاية والتحقيق دون التثقيف، 
الوقاية. تثقيف وولذلك فإن الوظيفتني األكثر انتشاًرا يف هذا النمط من اهليئات مها: ال
 وينترش هذا النمط يف دول البلقان ومنها ألبانيا ومقدونيا ومونتنجرو وسلوفينيا ورصبيا،
كذلك فقد متتد وظيفة الوقاية  .(109) فلبني وبلغاريا والواليات املتحدوكذلك يف اهلند وال
                                                 
(106) Alan Doig et al, Anti-Corruption Agencies: Reflections on International Standards and 
Experiences and Considerations for Arab Countries, 2012, UNDPs Regional Project on Anti-
Corruption and Integrity in Arab World, pp.8-9. Also, Specialised Anti-Corruption 
Institutions: Review of Models, op.cit., p.31. 
(107) Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models, op.cit., p.31. 
(108) Alan Doig et al, Anti-Corruption Agencies, op.cit., p.9. 
مركز العمليات االنتقالية  إفريقياأطر دستورية ملنطقة الرشق األوسط وشامل  :مكافحة الفساد (109)
  .78، املرجع السابق، ص الدستورية
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ة مالية مكأن تطلب من كبار املوظفني إقرارات ذ اإلجراءاتإىل أن تقوم تلك اهليئات ببعض 
أو إقرارات بعدم تعارض املصالح أو أي إجراءات أخرى تتعلق بالشفافية أو منع غسيل 
 (110)وغريها. األموال
فيعرف أيًضا بنمط التحقيق، ، Single-functionalبالنسبة للنمط ُأحادي الوظيفة و
 لصعب أنمن ا وختتص فيه هيئات مكافحة الفساد بوظيفة واحدة وهي تطبيق القانون، إذ
الوظائف األخرى ملكافحة الفساد كالتثقيف فقط دون الوقاية  ىحدإختتص تلك اهليئات ب
مط نادر عد هذا النىل وظيفة تطبيق القانون. ولذلك يأو العكس، فاملألوف أن تركز فقط ع
وظيفة تطبيق القانون غالًبا ما تأيت مع وظيفة الوقاية. وتوجد بعض األمثلة الوجود، إذ أن 
مط من اهليئات كاملكتب اخلاص للنائب العام املعني بمكافحة الفساد واجلريمة عىل هذا الن
 Special Prosecutors Office for the Repression of Economicاملنظمة يف إسبانيا 
Offences Related Corruption ومكتب منع وقمع الفساد واجلريمة املنظمة يف كرواتيا ،
Office for the Prevention and Suppression of Corruption and Organised 
Crime.111)، واملديرية الوطنية ملكافحة الفساد يف رومانيا) 
 التحقيقات وإجراء االتصاالت واعرتاض املراقبة إجراء صالحية اهليئات ومُتنح هذه
املالية، وحتى تقوم تلك  الصفقات ومراقبة الشخصية املالية البيانات إىل والوصول الرسية
اهليئات بوظيفة التحقيق، فهي بحاجة إىل قوة رشطة وجهاز نيابة، وبالتايل فتلجأ بعض 
 عدد من اخلرباء املختصني يف كل املجاالت التي انتداب إىل –بحسب ترشيعاهتا -الدول 
ديرية امل تضم رومانيا، إذ  حتتاج إليها أو حتى تقوم بتعيينهم ضمن اجلهاز، ومثال ذلك
 الرشطة ضباط من عدًدا الروماين، النائب العام التابعة ملكتب الفساد كافحةمل الوطنية 
 وجهاز املالية، وزارة يف أخرى مكاتب من، وكذلك املحققون سنوات ست لفرتةاملنتدبني 
                                                 
(110) Luis Sousa, Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance. Crime, 
Law and Social Change, Springer Verlag, 2009, 53 (1), pp.5-22. Available at: 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00535467/document 
(111) Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models, op.cit, p.32. 
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. كذلك قد تلجأ تلك اهليئات إىل التعاون مع قوات أخرى وجهات واجلامرك، الرشطة
العامة، إال أن هذا االجتاه له عيوبه، ومثال ذلك جلنة الرشطة العادية، أو التعاون مع النيابة 
مكافحة الفساد يف زيمبابوي، إذ مل يكن هلا أثر عىل مكافحة الفساد ألن الفساد كان ممتًدا 
 يــــموغاب رتــــروب الزمبابوي الرئيس عهد ففي العام، واالدعاء جلهاز الرشطة
Robert Mugabe  مثل مثلهام الفساد قضايا العام يف االدعاء ومكتب الرشطة يرجح تورط 
 (112).أخرى رسمية جهة أي
ونرى أنه ال يوجد نمط مرجح بني هذه األنامط يمكن التوصية به كنمط أفضل من غريه، 
إذ خيتلف  استناد الدول ألي نمط من تلك األنامط بناًء عىل شكل الفساد لدهيا واجتاهها يف 
ت عدم االستقرار السيايس أو عقب كيفية حماربته، فالدول التي خرجت حديًثا من حاال
تغري حكوماهتا متيل إىل إنشاء أكثر من جهاز ملكافحة الفساد أو توزيع تلك الوظيفة عىل أكثر 
من جهة، يف حني أن أكثر الدول املستقرة سياسًيا كدول غرب أوروبا تسند هذه الوظيفة 
  (113).اختصاصات حمددة لكشف الفساد يجلهاز واحد ذ
قد  -عىل وجه اخلصوص-اهليئات بوظيفة التحقيق فإن اضطالع تلك  من ناحية أخرى
 جرائية فيام يتعلق بالتوفيق بني اختصاصها وبني اختصاصإخيلق مشكالت ترشيعية و
اجلهات األخرى التي تضطلع بنفس املسئوليات تقريًبا كالرشطة والنيابة، ولذلك فمن 
 high-level corruption casesستوى الرضوري أن تركز تلك اهليئات عىل الفساد عايل امل
الذي حيدث من مسئولني كبار يف الدولة، حتى تتجنب التنازع يف االختصاص مع أجهزة 
أخرى يف الدولة، وكذلك هدر اجلهد واملال يف حماكامت قليلة األمهية من املمكن أن يقوم 
 (114)هبا أي جهاز آخر يف الدولة.
                                                 
(112) Luis Sousa, Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance, op. cit., 
pp.5-22. 
(113) Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models, op.cit, p.33 
(114) Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models, op.cit., p.17 
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 ختضع قد أخرى وجرمية مالية أنشطةب كذلك فجرائم الفساد ترتبط يف العادة
تلجأ بعض الدول املالية، لذا  الرقابة كأجهزة أخرى حكومية ومؤسسات دوائر الختصاص
إىل إنشاء أجهزة مكافحة الفساد كوحدات داخل األجهزة املتخصصة ملكافحة اجلرائم 
انية ر ميزة إمكاالقتصادية أو املالية أو نشاطات اجلريمة املنظمة، وبرغم أن هذا احلل يوف
االستفادة من اخلربات والسلطات املمنوحة لتلك األجهزة بالفعل يف مكافحة الفساد، إال 
أنه سيخل من استقالليتها، وبالتايل فمن األفضل أن تنشأ تلك اهليئات كجهات مستقلة عن 
عىل  دفقد نصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا أجهزة الدولة األخرى، ويف هذه احلالة
لقانوهنا الداخيل، ما قد يلزم لتشجيع التعاون بني سلطاهتا  وفقاً تتخذ كل دولة طرف، "أن 
العمومية، وكذلك موظفيها العموميني، من جانب، وسلطاهتا املسؤولة عن التحقيق يف 
يتعني أن يتم  وعليه، (115)."ومالحقة مرتكبيها، من جانب آخر ... اإلجراميةاألفعال 
وتبادل املعلومات بني هيئات مكافحة الفساد وتلك األجهزة من خالل  تنسيق التعاون
 .نصوص ترشيعية واضحة
يتعني أن تربم الدول اتفاقيات أو مذكرات تفاهم خاصة  األموالألغراض اسرتداد و
وجد حالًيا العديد من املنظامت الدولية واإلقليمية التي حتث يو (116)بذلك مع دول أخرى،
 ملنظمة التابعة الرشاوى بشأن العمل جمموعةدول ملكافحة الفساد ومنها: عىل التعاون بني ال
 اخلرباء وجلنة أوروبا، ملجلس الفساد ضد دول وجمموعة والتنمية االقتصادي التعاون
اإلرهاب. وعىل مستوى الدول العربية،  ومتويل األموال غسيل مكافحة تدابري بتقييم املعنية
 إفريقيا وشامل األوسط الرشق منطقة يف والتنمية قتصادياال التعاون منظمة توجد مبادرة
                                                 
 ( من االتفاقية.38املادة ) انظر (115)
تتعاون "من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي تنص عىل أن:  5/4يتامشى ذلك أيًضا مع املادة   (116)
بري املشار تعزيز وتطوير التدافيام بينها ومع املنظامت الدولية واإلقليمية ذات الصلة .... عىل  األطرافالدول 
 ."إليها يف هذه املادة. وجيوز أن يشمل ذلك التعاون املشاركة يف الربامج واملشاريع الرامية إىل منع الفساد
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 املتحدة األمم برنامج من املدعومة التنمية، خدمة يف واالستثامر الرشيد احلكم بشأن
  (118)وكذلك الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.(117) اإلنامئي،
اعد ذلك الع بوظائفها، سوتنبغي مالحظة أنه كلام زادت فعالية تلك اهليئات يف االضط
، من ليةاألصخارج بلداهنا  األموالعىل حماربة الفساد من مصدره، وخفض احتاملية هتريب 
ناحية أخرى، فكلام زادت فعالية تلك اهليئات يف مكافحة الفساد، ساعد ذلك يف عملية 
لناجحة ا والاألم، فعملية اسرتداد األصلية، إذا تم هتريبها خلارج بلداهنا األموالاسرتداد 
تستند بشكل كبري عىل نجاح التحقيقات الوطنية ومدى توافر معلومات حول انتقال 
ود . وبالتايل فإن وج-كام سنعرض يف املبحث الثالث-غري املرشوعة ومقدارها  األموال
هو حجر الزاوية يف عملية منع وكشف  -يف رأينا-تلك األجهزة وعملها بكفاءة وفعالية 
اخلارج  من األمواللة عن الفساد، وهو اخلطوة األوىل يف سبيل اسرتداد العائدات املتحص
 يف حالة هتريبها.
 وحدات االستخبارات املالية:ثانًيا: 
إنشاء "من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عىل أن تنظر الدول يف  58نصت املادة 
مالت املالية ر املتعلقة باملعاوحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقاري
ثل يف . ويتشابه ذلك مع النص املام"املشبوهة وحتليلها وتعميمها عىل السلطات املختصة
، إذ نصت عىل أن 2000اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 
تعميم وحتليل و إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني جلمع"تنظر الدول يف  
                                                 
مركز العمليات االنتقالية  إفريقياأطر دستورية ملنطقة الرشق األوسط وشامل  :مكافحة الفساد (117)
  .87، املرجع السابق، ص الدستورية
وزارة  48. وتضم الشبكة  2008تأسست الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف يوليو (118)
  /https://www.arabacinet.org/index.php/arمتاح عىل االنرتنت:   دولًة عربية. 18ووكالة حكومية من 
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 .(119)"املعلومات عام حيتمل وقوعه من غسل لألموال
حتى منتصف تسعينات القرن املايض مل يكن هناك سوى عدد قليل من هذا النوع من 
 Theخرية بشكل كبري. فقد ُأنشئت هيئة ال أنه تزايد عددها يف اآلونة األالوحدات، إ
Egmont Group  وحدة  164ات املالية بني للخربات واالستخبار األمنللتبادل
ة العمل فرق، وتعمل اهليئة باالشرتاك مع استخبارات مالية ومكافحة الفساد حول العامل
 األموال( ووزراء مالية جمموعة العرشين ملكافحة غسل FATFاملعنية باإلجراءات املالية )
  (120)ومتويل اإلرهاب.
 عة نامذج، النموذج القضائي:وتتبع وحدات االستخبارات املالية حول العامل أحد أرب
وفيه تكون وحدة االستخبارات املالية داخل اجلهاز القضائي، وعند تلقي معلومات عن 
نشاط مايل مشبوه، يكون بمقدور تلك الوحدات أن تستصدر األوامر القضائية الالزمة 
وجتميد احلسابات وإجراء االستجوابات  األموالبشكل رسيع وفوري، مثل مصادرة 
ونموذج إنفاذ القانون،  .از األشخاص وإجراء عمليات التفتيش وما إىل ذلكواحتج
وتعمل فيه وحدة االستخبارات املالية إىل جانب سلطات إنفاذ القانون القائمة بالفعل، 
                                                 
 من االتفاقية. 7/2املادة  (119)
 The Egmontوجد العديد من وحدات االستخبارات املالية يف الدول العربية أعضاء يف هيئة ي (120)
Group  وإدارة 2013ومنها: خلية معاجلة االستعالم املايل ضمن وزارة املالية )اجلزائر( وانضمت يف يوليو ،
 األموال، وحدة مكافحة غسيل 2007ديسمرب التحريات املالية ضمن وزارة الداخلية )البحرين( وانضمت يف 
ومتويل اإلرهاب )األردن(  األموال، وحدة مكافحة غسل 2004ومتويل اإلرهاب )مرص( وانضمت يف يونيو 
، وحدة 2017، وحدة التحريات املالية )الكويت( وانضمت يف يوليو 2012وانضمت يف يوليو 
، وحدة املتابعة املالية )فلسطني( وانضمت يف يوليو 2003االستخبارات املالية )لبنان( وانضمت يف يوليو 
، وزارة الداخلية )اململكة العربية السعودية( 2005، وحدة املعلومات املالية )قطر( وانضمت يف يونيو 2019
. 2002( وانضمت يف يونيو اإلماراتالعربية املتحدة املركزي ) اإلمارات، مرصف 2009وانضمت يف مايو 
  .Egmont Groupيف هيئة  األعضاءكاملة لوحدات االستخبارات املالية حول العامل للقائمة ال انظر
Available at: https://egmontgroup.org/en/membership/list 
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والنموذج  .وبالتايل تدعم جهود السلطات األخرى املختصة يف تدعيم إنفاذ القانون
قى رات املالية بسلطة إدارية مركزية مستقلة، حيث تتلاإلداري، وفيه تتمتع وحدة االستخبا
املعلومات من القطاع املايل وجتهزها، وحتيل عمليات الكشف إىل السلطات القضائية أو 
سلطات إنفاذ القانون للمالحقة القضائية. وأخرًيا، النموذج اهلجني، وتعمل فيه وحدة 
كل من السلطات القضائية االستخبارات املالية كوسيط للكشف عن املعلومات مع 
وسلطات إنفاذ القانون، وجيمع هذا النموذج بني عنارص من نموذجني عىل األقل من نامذج 
 (121)وحدة االستخبارات املالية.
 أساسًيا يف اومما ال شك فيه أن التعاون الدويل من أجل تبادل املعلومات يعد عنرًص 
، فعدم وجود التنسيق يعد من أكثر املتحصلة عنه األموالمكافحة الفساد ويف اسرتداد 
املشاركة يف عمليات االسرتداد املختلفة. ففي قضية  األطرافالشكاوى املتكررة من الدول 
والذي كان مستشاًرا  Valdimiro Montesinos Torres فساد رئيس االستخبارات يف بريو
ادلتها البنوك سهلت املعلومات التي تب Alberto Fujimoriأيًضا لرئيس البريو السابق 
السويرسية مع حكومة البريو يف عمليات التحقيق التي جرت يف البريو وكذلك يف اسرتداد 
 (122)املهربة من املتهم. األموال
 املحاكم والنيابات:ثالًثا: مكافحة الفساد من خالل 
تعرض الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لبعض التدابري املتعلقة  
 لتدعيم تدابري"اجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، فنص عىل أن تتخذ كل دولة طرف ب
جيوز "كام نص عىل أنه:  (123)،"النزاهة ودرء فرص الفساد بني أعضاء اجلهاز القضائي
                                                 
(121) Financial Intelligence Units (FIUs). Available at: 
https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius  
(122) Leonardo Borlini et al, International Asset Recovery: Origins, Evolution and Current 
Challenges, Baffi Center, (February 6, 2014), p.409.  
Available at: https://ssrn.com/abstract=2391713    
 من االتفاقية. 11/1املادة   (123)
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( من هذه 1استحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عماًل بالفقرة )
التي ال يشكل فيها ذلك اجلهاز جزًءا من  األطرافنيابة العامة يف الدول املادة داخل جهاز ال
 (124)."اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته
النمط  (125)ويوجد ثالثة أنامط ألسلوب عمل املحاكم والنيابات يف مكافحة الفساد:
املحاكم  يص دوائر خاصة داخلاألول: املحاكم املتخصصة بقضايا الفساد، وفيها يتم ختص
لقضايا الفساد أو يتم ختصيص حماكم متخصصة بالكامل لقضايا الفساد حرًصا، وترفع 
القضايا لتلك املحاكم أو هذه الدوائر من النيابات متعددة األغراض أو من نيابات خاصة 
مستقلة  ةالنيابة املتخصصة بقضايا الفساد، وفيها يتم ختصيص وحد للفساد. النمط الثاين:
لقة بالفساد. مسئولية االدعاء يف اجلرائم املتع ضمن مكتب النائب العام أو نيابة مستقلة تتوىل
 منهاو –النمط الثالث: النيابة متعددة األغراض وهو األكثر شيوًعا يف أغلب دول العامل 
 لفسادا ملكافحة خاصة إجراءات أو ترتيبات أي النمط هذا يقدم فال –مرص والدول العربية 
رض لكل من وفيام ييل سنتع. العادية اجلنائية القضايا من كغريها الفساد قضايا مع فيتعامل
 املحاكم املتخصصة بقضايا الفساد، والنيابات املتخصصة بقضايا الفساد.
 املحاكم املتخصصة بقضايا الفساد:
دورها  ويف هذا النمط يتم إنشاء حماكم متخصصة أو دوائر خاصة داخل املحاكم يقترص
عىل البت يف قضايا الفساد بموجب الترشيع اجلنائي العادي يف الدولة، أو بموجب 
ترشيعات خاصة ملكافحة الفساد. وعادة يتم اللجوء إىل هذا النمط عند تفيش الفساد بشكل 
كبري وملحوظ داخل الدولة، بحيث تكثر قضايا الفساد املنظورة أمام القضاء، وبالتايل 
خري وسيلة لضامن عدم تأجيل القضايا ملدة طويلة. كام يتم اللجوء هلذا  يصبح هذا النمط
النمط أيًضا حالة وصول الفساد للجهاز القضائي نفسه، فيتم سحب قضايا الفساد من يد 
                                                 
 من االتفاقية. 11/2املادة  (124)
 .93، ص إفريقيااألوسط وشامل  تقرير مكافحة الفساد: ُأطر دستورية ملنطقة الرشق (125)
56
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 8
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/8
 [يكابي د.سلوى يوسف اإل]
 
 




تسليمها ملحاكم خاصة ملكافحة الفساد، مما و –بموجب قانون-غري موثوق فيهم  ةقضا
 (126)يكفل حيادهتا ورسعة الفصل فيها.
عد حمكمة مكافحة الفساد الكينية ، التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد وت
، نموذجًا ناجًحا هلذا النوع من املحاكم، إذ كان 2003لسنة  3واجلرائم االقتصادية رقم 
هتم، الفساد حينها قد طال القضاء الكيني ذاته، فُأجرب القضاة الفاسدون عىل تقديم استقاال
املحكمة من قبل جلنة السلك القضائي الكينية، وروعي يف اختيارهم وتم تعيني قضاة تلك 
أن يكونوا من القضاة ورؤساء املحاكم واملحامني ممن لدهيم خربة عملية لعرش سنوات عىل 
وتضم جلنة السلك القضائي يف عضويتها قضاة من خمتلف مستويات القضاء  (127)األقل،
يس كبرية ولذلك فكان احتامل التعيني املسخربة  يوعضوين ممثلني عن الشعب وحمامني ذو
عىل عكس احلال يف املحكمة األوغندية ملكافحة الفساد، حيث ُأنشئت  (128)جًدا. اً ضعيف
، إال أهنا فشلت يف مكافحة الفساد، حيث ُقدمت إليها 2008كشعبة يف املحكمة العليا عام 
تلك املحاكامت بمنأى كذلك فلم تكن  (129)قضايا الفساد الصغرية لصغار املوظفني فقط،
                                                 
(126) Marc Lacy, A Crackdown on Corruption in Kenya Snares Judges, The New York 
Times, 26 October 2003. Available at: https://www.nytimes.com/2003/10/26/world/a-
crackdown-on-corruption-in-kenya-snares-judges.html 
، ويتم تعيني 2003لسنة  3الفصل الثالث من قانون مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية الكيني رقم  (127)
منهم رئيس املحكمة العليا والنائب  اً عضو 11هؤالء القضاة من قبل جلنة السلك القضائي الكينية املكونة من 
وعادة ما يتم تنظيم هذا النوع من القضاء  /ج.172/1، 171/3(، املواد 2010العام )دستور كينيا لعام 
عىل وجود دائم ملحكمة مكافحة الفساد،  1987املختص بقانون، باستثناء الفلبني، حيث ينص دستورها لعام 
 صيل آلية عمل املحكمة للقانون.ولكن يف هذه احلالة ترك الدستور تفا
نص دستور كينيا عىل مشاركة النائب العام يف إجراءات تعيني القضاة يف حمكمة مكافحة الفساد، وبام  (128)
أن تعيني النائب العام نفسه هو تعيني سيايس، فقد ُأثريت شبهة التأثري عىل تعيينات القضاة بحيث حيكمون 
 .ث بسبب نزاهة جلنة السلك القضائي التي قامت بتعيني هؤالء القضاةلصالح احلكومة، إال أن ذلك مل حيد
دوالر فقط،  1300كان متوسط املبالغ املالية املتحصلة عن الفساد واملحالة إىل املحكمة حوايل  (129)
مة املحك"حيث رصح أثناء النطق باحلكم عىل مسئول صغري بأن:  2010واعرتف رئيس املحكمة بذلك عام 
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عن التسييس، إذ استخدمت كوسيلة الستغالل السلطة، حيث رصح النائب العام 
هددت بكيل  Museveni ياألوغندي أن حكومة حركة املقاومة الوطنية برئاسة موسيفين
 (130)هتم الفساد لفرض الوالء بني الكوادر السياسية.
يًضا، حيث أنشأت احلكومة اكم أوتعطي إندونيسيا نموذًجا ناجًحا لتلك املح
ندونيسية حمكمة مكافحة الفساد بالتزامن مع إنشاء جهاز حماكمة الفساد. ويف حني كان اإل
أكثر من نصف قضايا الفساد التي نظرت فيها املحاكم العادية انتهت بالرفض أو باحلكم 
ك إىل . ويرجع ذل2008عام  %100املخفف، كان معدل اإلدانة يف حماكم مكافحة الفساد 
، وضمنت هذه األحكامصارمة لصدور  الذي أنشأ املحكمة قد حدد مواعيدأنَّ القانون 
عىل  (131)امليزة تفويت الفرصة عىل املتالعبني باألدلة، فاستغرقت أطول قضية ثامنية أشهر.
عكس حمكمة مكافحة الفساد يف الفلبني التي تستغرق القضايا فيها سبع سنوات يف 
لنسيان الشهود أو تعرضهم للتهديد وضياع األدلة أو استبدال القضاة املتوسط، مما يؤدي 
  (132)واملدعني العامني.
 النيابات املتخصصة بقضايا الفساد:
تشكل النيابة املتخصصة بقضايا الفساد عادة بموجب قانون، وهي الصورة املألوفة يف 
ين املختص بمكافحة العديد من الدول األوروبية، وأبرزها مكتب النائب العام اإلسبا
وُأدرج ضمن جهاز النائب العام  1995الفساد واجلريمة املنظمة، الذي أنشئ عام 
                                                 
 ."مة السمك الصغري يف حني أن التامسيح الكبرية تسبح طليقةملت من حماك
“Letting the big fish Swim” Failure to prosecute High-Level Corruption in Uganda, Human 
Rights Watch, October 21, 2013. 
(130) Ibid 
(131) Makarim and Tiara, Indonesia: Indonesia’s Anti-Corruption Laws, mondaq, 18 January 
2012. Available at:  
https://www.mondaq.com/white-collar-crime-anti-corruption-fraud/160720/indonesias-anti-
corruption-laws. 
   .93، ص إفريقياتقرير مكافحة الفساد: ُأطر دستورية ملنطقة الرشق األوسط وشامل  (132) 
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وهلذا املكتب تفويض خاص بالتحقيق يف جرائم الفساد ذات األمهية اخلاصة  (133)للدولة،
فقط، وقد حدد القانون تلك اجلرائم عىل سبيل احلرص ومنها: اجلرائم االقتصادية واجلرائم 
يرتكبها موظفون عامون أثناء أداء مهامهم الرسمية وتشمل االختالس واالحتيال  التي
واالبتزاز واملتاجرة بالنفوذ والرشوة وغريها. ويبارش املكتب مهامه من تلقاء نفسه أو بعد 
تلقيه شكوى خاصة، لكن يف كافة األحوال البد أن يعرض األمر عىل النائب العام للدولة 
بارشة التحقيق يف أي واقعة، مما يثري مدى استقاللية املكتب، خاصة أن ألخذ موافقته قبل م
تعيني أعضاء النيابة باملكتب يتم بناًء عىل توصية من النائب العام للدولة، كام أن ميزانية 
املكتب غري منفصلة عن موازنة جهاز النيابة العامة للدولة. ومع ذلك، فيؤخذ للمكتب أنه 
السابق لوزير الداخلية وعضو سابق يف جملس القضاء األعىل بتهم  نجح يف إدانة السكرتري
 (134) تشتمل عىل فساد كبري.
، وهي جهاز تابع ملكتب 2000ويف رومانيا، ُأنشئت املديرية الوطنية ملكافحة الفساد عام 
النائب العام وُملحق بمحكمة النقض والعدل العليا، وختتص فقط بمالحقة قضايا الفساد 
ملعيارين  وفقاً  "قضايا الفساد عىل املستويني املتوسط والكبري"ينحرص نشاطها يف الكبرية، ف
حتدثه اجلريمة يف املجتمع، وقيمة الرشوة، باإلضافة إىل اجلرائم التي  الذيمها: مقدار الرضر 
تشكل جزءًا من مرشوع جتاري للدولة حصة فيه، واجلرائم التي يرتكبها أعضاء الربملان 
 والقضاة ر موظفي اإلدارة املركزية واملحلية، والُعمد والرشطة واجلامركواحلكومة وكبا
نَّ تشكيلها اهليكيل أفضل من نظريهتا اإلسبانية، حيث تتمتع بقدر أواملدعون العامون. كام 
كبري من االستقالل املايل، فيخصص جزء من موازنة النيابة العامة للمديرية بشكل رصيح كام 
الهلا مالًيا، كذلك ينتدب أفراد الرشطة للعمل باملديرية ملدة ست نص القانون عىل استق
سنوات حيظر عليهم خالهلا تلقي أي أوامر من وزير الداخلية، ويتمتع النائب األعىل يف 
                                                 
 .19/4، املادة 1981القانون األسايس اخلاص بمكتب النائب العام للدولة لعام  (133)
 .117 – 103أجهزة مكافحة الفساد املتخصصة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ص (134)
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 (135)املديرية بصالحية طلب خرباء يف االقتصاد واملصارف واجلامرك من دوائر حكومية.
د عىل حاكم أو النيابات املناسبة ملكافحة الفساد يعتمبناًء عىل ما تقدم، فإن اختيار نمط امل
شكل ومقدار الفساد داخل كل دولة. فكلام كانت قضايا الفساد أكثر أو كان الفساد 
بشكل أكرب كان اللجوء خليار املحاكم والنيابات املتخصصة أفضل، وهي نفس  اً مسترشي
أكرب وأعمق  د، إذ كلام كان الفسادالنتيجة التي توصلنا إليها بالنسبة هليئات مكافحة الفسا
كان اللجوء خليار إنشاء هيئات مستقلة ومنفصلة أفضل. ولذلك جاءت النصوص ذات 
غة غري إلزامية، بصيالصلة بإنشاء الوحدات واهليئات الوطنية ملكافحة الفساد يف االتفاقية 
اك دوالً بالفعل هن لتتيح للدول اختيار التدابري املناسبة التي تتفق مع ظروفها، خاصًة أن
لدهيا نظم ملكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة؛ وبالتايل تتيح هلؤالء فرصة التصديق 
عىل االتفاقية دون احلاجة إلجراء تعديل ترشيعي كامل، كام تسمح للكافة باملواءمة بني 
 مقتضيات االتفاقية من ناحية وظروفهم الداخلية من ناحية أخرى. 
يف منع وكشف الفساد، فإن هلا  اً ام أن هلذه األجهزة واهليئات دوروعىل صعيد آخر، فك
إذا ما تم هتريبها إىل اخلارج، إذ يعتمد اسرتداد  األموالال يقل أمهية يف جمال اسرتداد  اً دور
من  ألموالاعىل التعاون الدويل بني تلك اهليئات ونظريهتا يف الدول املهرب إليها  األموال
كام قضائية باإلدانة اجلنائية أو أحكام باملصادرة أو التجميد يف بعض ناحية، وعىل صدور أح
التحقيقات والفصل يف القضايا، تعد  إجراءفإن رسعة األحوال من ناحية أخرى. كذلك 
، إذ يساعد ذلك بدوره يف االستجابة األموالعنرًصا حاساًم وهاًما يف نجاح عملية اسرتداد 
 ألموالالب االسرتداد، كام تزيد ثقة الدولة املطلوب منها رد ملتطلبات الدولة املقدم إليها ط
                                                 
بلديات،  ة( ُعمد87( وزراء سابقني وحاليني، )10، )اً ( برملاني14ية يف توجيه التهم إىل )نجحت املدير (135)
: أجهزة انظر( من عنارص الرشطة. 35، )اً عامي اً ( مدعي26، )ة( قضا14ط جيش برتب رفيعة، )با( ض24)
 .113مكافحة الفساد املتخصصة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ص
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بة املهر األموالوبالتايل فإن مدى قدرة الدول عىل اسرتداد  (136)يف النظام القضائي الوطني.
 منها للخارج يعتمد أيًضا عىل مدى كفاءة أجهزهتا وهيئاهتا الداخلية يف التعامل مع ذلك.
 املبحث الثالث
 موالاألآليات اسرتداد 
غري املرشوعة املتحصلة عن جرائم الفساد؛ فإن أفضل ترصف  األموالفور معرفة مكان 
، الاألموأن تتخذه هو تأمني تلك  األموالالتي خرجت منها  األصليةيمكن ألجهزة الدولة 
من التحرك بني الدول مرة أخرى واحليلولة دون اختاذ الشخص  األموالبمعنى منع تلك 
ت إلخفائها. وقد رسمت اتفاقية األمم املتحدة عدة طرق لتأمني تلك املتهم أي إجراءا
لدولة طرف أخرى برفع  األطرافمتهيًدا السرتدادها، تشمل: أن تسمح الدول  األموال
دعوى تثبيت ملكية أمام حماكمها، واالعرتاف بحق الدولة األخرى يف املطالبة باملمتلكات 
باالسرتداد املبارش، وأن تسمح الدولة الطرف املكتسبة بشكل غري مرشوع وهو ما يعرف 
بتنفيذ أمر املصادرة الصادر من دولة أجنبية أو أن تستصدر أمر باملصادرة من جهاهتا الوطنية 
وتعد  (137) املعنية، أو أن تسمح بتجميد وحجز املمتلكات حلني استصدار أمر املصادرة.
تضمنت  ، ثماألمواللية اسرتداد تلك اآلليات بمثابة اخلطوة األوىل يف سبيل إمتام عم
 بعد ذلك. األموالاالتفاقية نصوًصا بخصوص الترصف يف 
ليات كام وردت يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وفيام ييل سنتعرض لتلك اآل
ومقارنتها بالترشيعات الوطنية ذات الصلة والسوابق يف هذا الشأن للوقوف عىل مدى فعالية 
تناول مطالب عىل التوايل ت ة. وذلك يف ثالثاألموالجتاوز عقبات اسرتداد هذه النصوص يف 
                                                 
، املرجع الاألموالثانية من تقرير كيفني إم. استيفينسون وآخرون، عوائق اسرتداد التوصية  انظر (136)
 .6السابق، ص
 من االتفاقية. 56و 55و 54و 53املواد  (137)
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 والترصف فيها.  األموالرجاع إاالسرتداد املبارش، واملصادرة، واآلليات الثالث، وهي 
 املطلب األول
 االسرتداد املبارش
 ة تدابرينصت االتفاقية عىل ثالث "تدابري االسرتداد املبارش للممتلكات"حتت عنوان 
إلزامية، وعىل الدول أن تتبنى ترشيعات وتدابري إلنفاذها، وهي: أن تسمح لدولة طرف 
أخرى برفع دعوى مدنية أمام حماكمها لتثبيت حقها أو ملكيتها ملمتلكات اكتسبت بارتكاب 
لالتفاقية، وأن تتخذ ما يلزم من تدابري بحيث تستطيع حماكمها أن تأمر بدفع  وفقاً فعل جمرم 
ألرضار أو اخلسائر التي حلقت الدول املرضورة من جراء األفعال املجرمة، تعويض عن ا
بمطالبة دولة طرف باعتبارها مالكة رشعية  -عند اختاذ قرار املصادرة-وأخرًيا أن تعرتف 
ل التي تسمح وبالتايل فإن عىل الدو لالتفاقية. وفقاً اكتسبت بارتكاب فعل جمرم ملمتلكات 
اهتا تتواءم مع االتفاقية، وعىل الدول التي ال تسمح ترشيع من أهنا تتأكدترشيعاهتا بذلك أن 
 بذلك أن تتبنى ترشيعات جديدة. 
يف حالة تعذر احلصول عىل مصادرة  األموالويوفر الطريق املدين سبياًل السرتداد 
ر وامأو عدم إمكانية إنفاذ أعدم إمكانية املالحقة اجلنائية بسبب وفاة أحد اجلناة، جنائية، أو
املصادرة من األساس. كذلك تتميز الدعاوى املدنية بإمكانية السري فيها بدون حضور 
املدعى عليه إذ يكفي أن يكون قد تم إعالنه عىل نحو صحيح، ويتيح ذلك للدول التي 
استعادهتا بغض النظر عن تواجد املتهم عىل إقليم الدولة، وبالتايل  األموالخرجت منها 
 تهمني بني الدول، فعىل سبيل املثال بالرغم من طلب الكويت أكثرتفادي عيوب تسليم امل
وتسمح أيًضا  (138)من مرة تسليم متهم من بريطانيا، إال أن األخرية ال تزال ترفض ذلك،
                                                 
جلأ فهد الرجعان املدير العام ملؤسسة التأمينات الكويتية السابق إىل بريطانيا هربًا من بلده بعد أن  (138)
م  احلكومة وتسعى دوالر، مليون 840 بـ قيمتها ُتقدر واسع، نطاق عىل الأمو وغسل رشى بعمليات  اهته
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إال أنه يعيبها  .بتعقب املوجودات يف حالة التربئة من هتم جنائية طاملا أن اإلدانة املدنية كافية
د تصل إىل أعوام، والتكلفة العالية ألتعاب املحاماة وتتبع طول فرتة التقايض والتي ق
 (139)األدلة.
إمكانية االسرتداد  العديد من دول العامل ومنها اململكة املتحدة  ويتيح النظام القانوين يف
واستناًدا لذلك،  (140)التي ُيعتقد بأهنا عائدات اجلريمة. األموالاملدين هبدف التجريد من 
لنيجريية برفع دعوى مدنية أمام حمكمة العدل العليا بلندن، لتثبت فقد قامت احلكومة ا
ملكيتها لبعض العقارات واألموال املتأتية عن جرائم فساد ارتكبها ديربي أالميسييجا 
Diepreye S. P. Alamieyeseigha .وشملت  (141)املحافظ السابق لوالية بابليسا بنيجرييا
 احلصول عليها مقابل ترسية عقود حكومية. وقد تتعلق برشاوى تم األموالاهتامات بغسل 
                                                 
تسلم الرجعان للكويت قبل حل قضية اللجوء، اخلليج  لن لندن: انظر. 2017 عام منذ تسليمه إىل الكويتية








جان بيري برون وآخرون، دليل السرتداد األصول املنهوبة: مرشد للمامرسني، مبادرة اسرتداد األصول   (139)
 :يلالتا الرابط عىل متاح. 159 ص ،2011 الدويل، البنك –املنهوبة 
 https://star.worldbank.org/sites/star/files/asset_recovery_handbook_-_ar.pdf 
(140) The Proceeds of Crime Act 2002. For more on the Act, see: Serious Economic Crime 
A boardroom guide to prevention and compliance, available at: 
https://www.cov.com/~/media/files/corporate/publications/2011/10/the-proceeds-of-crime-
act-2002-and-the-prosecution-of-economic-crime.pdf 
ومع ذلك هناك بعض الدول التي ال يسمح ترشيعها باملصادرة دون االستناد إىل حكم إدانة، مثل: الترشيع 
يفينسون كيفني إم. است: انظريعات الياباين، والترشيع يف بعض مقاطعات كندا. للمزيد حول تلك الترش
 وما بعدها. 113، ص ، املرجع السابقاألموالوآخرون، عوائق اسرتداد 
 .180 ص السابق، املرجع الدمى، حمركو –دراسة البنك الدويل  (141)
63
Elekyabi: ??????? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ?? ??? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2021
 [استرداد األموال املتحصلة عن الفسبد]
 
 




 نية بلندن وأصولعقارات سك ةبملكية نيجرييا لثالث 2007قضت املحكمة يف ديسمرب 
 (The Royal Bank of Scotland.(142ا سكوتلنداحمفوظة لدى بنك 
فقد قضت اللجنة القضائية  (Hong Kong v Reid(143كذلك احلال يف القضية الشهرية 
السابق  يبأن العقارات التي اشرتاها املدع 1993نوفمرب  1كة يف لندن يف ملجلس املل
 Reid Charlesورئيس وحدة اجلرائم املالية بإقليم هونج كونج الصيني اإلداري اخلاص 
Warwick معينني، هي عقارات  ةيف نيوزيلندا برشاوى تلقاها مقابل عدم حماكمة جنا
 (144)بإقليم هونج كونج الصيني اإلداري اخلاص. مملوكة عىل سبيل األمانة حلساب التاج
ى املدنية يف إىل طريق الدعو األموالويف القضيتني السابقتني، فقد جلأت الدول صاحبة 
لدهيا إىل جانب دعاوى جنائية أخرى كانت مقامة بالدول  األموالالدول التي ُهربت 
ة لنظر املدني اإلجراءات ، فقد سارت حكومة نيجرييا يفاألموالالتي خرجت منها  األصلية
تقل اجلنائية يف نيجرييا، وبالنسبة لريد فكان قد اع اإلجراءاتالدعوى بانجلرتا بالتزامن مع 
                                                 
(142) See, Nigeria V. Santolina Investment Corp and Others. Available At: 
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff72d60d03e7f57ea92b2 
تعترب هذه القضية من أشهر القضايا التي أرست سابقة حيتذى هبا يف تعقب جرائم الفساد، إذ كان   (143)
مليون دوالر هونج كونج، إذ استخدم يف  12.4قدر بنحو املتهم فيها حذًقا يف إخفاء الرشاوى التي تلقاها وت
ويل واملحلية، لتح األجنبيةمن احلسابات  اً  وعددنيومهي اً إخفاء هذه الرشى عدة كيانات اعتبارية وأشخاص
إىل صناديق استئامن رسية ومشرتيات عقارية، وكان املدعي العام هلونج كونج دؤوًبا يف اسرتداد تلك  األموال
 الدمى، ركوحم –تى وصل بدعواه إىل اللجنة القضائية ملجلس امللكة يف لندن. دراسة البنك الدويل ح األموال
 .178-175 ص السابق، املرجع
حمامًيا نيوزيلندًيا التحق بمكتب املدعي العام يف إقليم هونج كونج  Reid Charles Warwick كان  (144)
حتى أصبح مستشاًرا للتاج ورئيًسا لوحدة اجلرائم  ، ثم تسلق الوظائف1975الصيني اإلداري اخلاص عام 
 قليم. ة باإلاملالي
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من قبل املستشار املستقل ملكافحة الفساد عىل خلفية اهتامه بقضايا فساد وُحكم عليه 
ضاء أربع سنوات قسنوات وتم جتريده من رتبته وترحيله إىل نيوزيلندا بعد  بالسجن لثامين
 (145)ونصف بالسجن.
أما بالنسبة للتعويضات، فقد درج القضاء الوطني يف العديد من الدول عىل أنه إذا تم 
استثامر عائدات الفساد، فيحق للدولة صاحبة احلق أن تسرتد الفوائد أو األرباح التي 
اهر ضد نا طاكتسبها املدعى عليه من استثامر عائدات الفساد، ففي قضية كارتيكا رات
مؤسسة بريتامينا، سعت مؤسسة بريتامينا إىل اسرتداد رشاوى كان قد تلقاها الرئيس 
التنفيذي للمؤسسة، احلاج أمحد طاهر، من مقاولني يف مقابل احلصول عىل رشوط تعاقد 
أفضل. وكان احلاج أمحد طاهر قد أودع هذه الرشاوى يف حساب مرصيف مشرتك بينة وبني 
اكم ندونيسيا دعوى أمام حمإنوك سنغافورة. وعقب وفاته، رفعت  أحد بزوجته كارتيكا يف
سنغافورة مدعية ملكيتها ألموال كارتيكا راتنا طاهر. ويف هذا الشأن فقد أيدت حمكمة 
االستئناف حكم أول درجة بأن الرشاوى وكل الفوائد املستحقة كانت مملوكة للرئيس 
لفة وأضافت بأن املوظف العام الذي يقبل رشوة باملخاالتنفيذي باعتباره أمينًا قياًم عليها، 
لواجبات وظيفته؛ إنام حيوزها عىل سبيل األمانة حلساب الشخص الذي يؤول إليه الواجب. 
  (146)ندونيسية أموال الرشوة باإلضافة إىل فوائدها.نتيجة لذلك فقد اسرتدت الرشكة اإلو
 Hong Kongلكة يف لندن يف قضية نفس املبدأ أكدت عليه اللجنة القضائية ملجلس امل
v Reid  :عندما يقبل مستأمن رشوة باملخالفة للواجب امللقى عليه، فإنام "إذ قررت بأنه
حيوز تلك الرشوة عىل سبيل األمانة حلساب من يؤول إليه الواجب، ويف حالة انخفاض 
قيمة واملبلغ القيمة العقار الذي يمثل الرشوة، وجب عىل املستأمن أن يدفع الفرق بني تلك 
املبدئي للرشوة؛ ألنه مل يكن ليتعني عليه أن يقبل الرشوة، أو يتحمل املخاطر باخلسارة، أما 
                                                 
 .182 ص و 175 ص السابق، املرجع الدمى، حمركو –دراسة البنك الدويل  (145)
 .159اد األصول املنهوبة، املرجع السابق، ص جان بيري برون وآخرون، دليل السرتد (146)
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إذا زادت قيمة العقار، فال حيق للمستأمن احلصول عىل أي فائض يزيد عىل القيمة املبدئية 
 (147)."للرشوة، ألنه غري مسموح له بأي حال من األحوال أن يرتبح من اإلخالل بواجبه
كذلك يتامشى إلزام االتفاقية للدول بأن تتخذ ما يلزم من تدابري بحيث تستطيع حماكمها 
أن تأمر بدفع تعويض عن األرضار أو اخلسائر التي حلقت الدول املرضورة من جراء 
ولة تتخذ كل د"من االتفاقية أيًضا التي تنص عىل أن:  35األفعال املجرمة، مع أحكام املادة 
ملبادئ قانوهنا الداخيل، لضامن حق الكيانات أو  وفقاً يلزم من تدابري،  طرف ما قد
األشخاص الذين أصاهبم رضر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد املسئولني عن 
لعالقة ا، ويف هذا الفرض يتعني إثبات "إحداث هذا الرضر، بغية احلصول عىل تعويض
رضار يمة األأما تقدير ق بني اجلريمة املرتكبة.السببية بني الرضر الذي حلق باملدعني و
فالقاعدة األساسية يف هذا الشأن هي الوضع الذي سيكون عليه احلال إذا مل ُيرتكب الفعل 
الفاسد الذي تسبب يف الرضر، وتقوم املحاكم الوطنية بالتعويض عن قيمة اخلسارة املتوقعة 
  التعويض أو حرمانه منه إذا ثبت أناملعقولة، وجيوز للمحاكم أن ختفض من حق املدعي يف
 (148)الفعل الضار قد نتج عن إمهال من جانب املدعي.
كذلك فإن هذه اآللية متصورة أيًضا يف حالة املنافسني الذين تم استبعادهم من عطاء اشتمل 
عىل فساد، فبإمكاهنم يف هذه احلالة رفع دعوى مدنية بإلغاء أو إبطال العقد الذي أبرم بشكل 
جيوز "من االتفاقية التي تنص عىل أنه  34ى عىل فساد، إذ يتامشى ذلك أيًضا مع املادة انطو
أن تعترب الفساد عاماًل ذا أمهية يف اختاذ إجراءات قانونية إللغاء أو فسخ عقد  األطرافللدول 
 . "انتصايف آخر إجراءأو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املامثلة أو اختاذ أي 
                                                 
 161جان بيري برون وآخرون، دليل السرتداد األصول املنهوبة، املرجع السابق، ص   (147)
بطال العقد املربم بشكل انطوى عىل فساد إمم املتحدة أهنا سمحت برفع دعوى ويؤخذ التفاقية اال (148)
اد القانون املدين بشأن الفس اتفاقيةرغم من وجود نص مماثل يف نه بالإ، إذ األطرافأمام أٍي من حماكم الدول 
 األخرى.  األطرافأن تطالب بذلك أمام حماكم الدول  األطراف، إال أهنا مل تذكر أنه حيق للدول 8يف املادة 
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 (149)األدوات فعالية يف مكافحة اجلرائم املالية بوجه عام،تعد املصادرة واحدة من أكثر 
هنا متنع املجرمني من الترصف يف عائدات جرائمهم، كام أهنا اخلطوة األوىل يف سبيل إإذ 
ت هبا االتفاقية عىل وجه اخلصوص ورسمت طريًقا ي. ولذلك فقد عناألموالاسرتداد 
 ون الدويل من أجل إنفاذ املصادرة. للتعا
ر بأهنا  احلرمان الدائم من املمتلكات بأم "املصادرة"وتعرف املادة الثانية من االتفاقية 
صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة. هذا األمر قد يصدر من حمكمة أو من سلطة خمتصة يف 
 ليةاألصاألوىل فإن الدولة ، ويف احلالة األموالأو من الدولة املهرب إليها  األصليةالدولة 
ترفق أمر املصادرة الصادر من حماكمها أو من سلطاهتا املختصة بطلب املصادرة للدولة 
هذا األمر  تصدر األموالاملطلوب منها املصادرة، ويف احلالة الثانية، فإن الدولة املهرب إليها 
  (150)مرفوعة أمام حماكمها.أو بناًء عىل دعوى  األصليةبناًء عىل طلب مقدم إليها من الدولة 
ي: ـــــــوز مصادرهتا، والتي تنحرص فيام يلجتحددت االتفاقية املمتلكات التي  وقد
ها قيمة لالتفاقية أو ممتلكات تعادل قيمت وفقاً املتأتية من أفعال جمرمة  اإلجراميةالعائدات  -أ
 أو كانتاملمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى التي استخدمت  -تلك العائدات، ب
وذلك سواء كانت هذه املمتلكات قد  (151)لالتفاقية. وفقاً معدة يف ارتكاب أفعال جمرمة 
وز جت هلذه االتفاقية أو ارتبطت به. ومل حتدد االتفاقية ما ال وفقاً اكتسبت بارتكاب فعل جمرم 
                                                 
(149) Leonardo Sergio et al, International Asset Recovery, op. cit., P.412.  
ية إىل تفسري أمر املصادرة بشكل واسع، بحيث يشمل أحكام املصادرة النقدية، التحضري األعاملتشري  (150)
 األعاملولكن ال يعني ذلك بأي حال من األحوال إنفاذ أمر صادر عن حمكمة ال توجد لدهيا والية قضائية.  
 .520التحضريية، املرجع السابق، ص 
 من االتفاقية. 31/1املادة  (151)
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صادرهتا، وز مجتالتي ال  األموالمصادرته، حيث أن بعض الترشيعات الوطنية حتدد بعض 
يتبني أحقية  التي -ألترشيع السويرسي، إذ يبني أن األصول التي ال جيوز مصادرهتا هي: كا
 التي يتبني أحقية شخص آخر ليس مقرًبا إىل الشخصية السياسية -جهة سويرسية فيها، ب
اكتسابه تلك الثروة يف  -2اكتسابه تلك الثروة يف سويرسا،  -1العامة فيها من خالل: 
 (152)قضائي معرتف به يف سويرسا.  اخلارج بموجب حكم
أما بالنسبة آلليات املصادرة وبدائلها، فقد تناوهلا الفصل اخلامس املعني باسرتداد 
 بيشء من التفصيل، وسوف نتعرض إليها عىل نحو ما سييل. األموال
 أوالً: تقديم طلب املصادرة أو التجميد بغرض املصادرة:
الدول رسيع وقد يتم يف دقائق معدودة، فقد  غري املرشوعة بني األموالن نقل إحيث 
كان من الرضوري أن تواكب االتفاقية هذه الرسعة بالنص عىل إجراءات رسيعة حتول دون 
ن استصدار أمر املصادرة قد يأخذ إأو نقلها أو اخفائها. وحيث  األموالالترصف يف هذه 
 ة أخرى ملنع الترصف يفأياًما أو شهوًرا يف معظم احلاالت، فقد تضمنت االتفاقية آلي
غري املرشوعة وهي التجميد أو احلجز حلني استصدار أمر املصادرة. وبالتايل يصبح  األموال
أمر املصادرة والثانية أمر احلجز أو التقييد بغرض املصادرة. ويعتمد  وىلن األالدينا آليت
ساعدة وامر وقدر املنجاح عملية املصادرة ككل عىل قدر التعاون بني الدول يف إنفاذ تلك األ
القانونية املتبادلة فيام بينها، ولذلك فقد تضمنت االتفاقية  نصوًصا عن املساعدة القانونية 
كذلك فإن نجاح إنفاذ تلك األوامر  (153)من االتفاقية، 46املتبادلة كام هو مبني يف املادة 
دت لك فقد حديعتمد عىل مدى مرونة الترشيعات الوطنية املنطبقة يف هذا املقام، ولذ
                                                 
 .من القانون 16املادة  (152)
بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من  األطرافتقدم الدول "عىل أن  46تنص الفقرة األوىل من املادة  (153)
املساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة هبذه 
 حول شكل املساعدة القانونية املتبادلة. بعض التفصيالت 30إىل  2. وتتضمن باقي الفقرات من "االتفاقية
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  (154).46من املادة  15االتفاقية أنه جيب أن يتضمن الطلب املحتويات املذكورة يف الفقرة 
ومتيز االتفاقية بني نوعني من الطلبات بحسب مصدر أمر املصادرة وذلك عىل النحو 
 التايل:
 طلب إنفاذ أمر املصادرة الصادر من الدولة صاحبة الطلب: -1
أمر املصادرة الصادر عن حماكمها أو عن السلطات  األصلية يف هذه احلالة تقدم الدولة
املختصة هبا إىل الدولة املطلوب إنفاذ أمر املصادرة داخل واليتها القضائية. وجيب أن يرفق 
بالطلب نسخة مقبولة قانوًنا من أمر املصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة 
لومات عن املدى املطلوب لتنفيذ األمر، وبيان حيدد صاحبة الطالبة، وبيان بالوقائع ومع
التدابري التي اختذهتا الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة حسنة 
 (155)النية ولضامن مراعاة األصول القانونية، وبيان بأن أمر املصادرة هنائي.
املختصة  ما أن حتيله لسلطاهتاالدولة الطلب فعليها أن تقوم بأحد أمرين: إ ىفور أن تتلق
أو أن حتيله إىل سلطاهتا املختصة الستصدار أمر مصادرة  (156)إلنفاذه بالقدر املطلوب،
                                                 
 يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة:"عىل أن:  46من املادة  15تنص الفقرة   (154)
 هوية السلطة مقدمة الطلب، -أ
موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف  -ب
 أو املالحقة أو اإلجراء القضائي،السلطة التي تتوىل التحقيق 
ملخص للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض تبليغ  -ت
 مستندات قضائية،
 وصف للمساعدة امللتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها، -ث
 هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثام أمكن ذلك، -ج
 الغرض الذي ُتلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري. -ح
 /ب.55/3املادة  انظر  (155)
 ./ب55/1املادة  انظر  (156)
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بالنفاذ  باملصادرة بناًء عىل حكم مشمول األجنبية احلالتني يتم تنفيذ األوامر ويف (157)منها.
التايل فال الوطني، وباشرتاطات القانون  من حمكمة وطنية يبني أن األمر األجنبي يستويف
اجلوهرية التي تدعو الستصدار أمر  األسبابحاجة إلعادة فحص الطلب أو البحث عن 
املصادرة أو غريها من متطلبات القانون الوطني، مما يوفر يف الوقت وجيعل عملية املصادرة 
ا فقد وجدت أن غالبية الدول التي شاركت يف الدراسة لدهي STARأكثر كفاءة. ويف دراسة 
 يف الدولترشيعات تسمح باإلنفاذ املبارش ألوامر املصادرة واملنع من الترصف 
 (158).األجنبية
ة يف اتفاقية مع النصوص املامثل األجنبيةويتشابه النص اخلاص باإلنفاذ املبارش لألوامر 
قل أ كام يوفر اإلنفاذ املبارش تكلفة (159)األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية،
ال التجربة يف هذا املج"وأكفأ من السبل األخرى للمصادرة، فبحسب أحد التقارير فإن 
تبني بوضوح أن هنج االنفاذ املبارش أقل استهالًكا للموارد بكثري، ويتجنب االزدواجية، 
 (160)."وهو أكثر فاعلية بصورة كبرية ويتم يف الوقت املناسب
                                                 
 /أ.55/1املادة  انظر  (157)
لقانوهنا  فقاً وفيها بأن تتخذ ما يلزم من تدابري  األطرافويف احلالتني فقد ألزمت االتفاقية الدول   (158)
، ص ، املرجع السابقاألموال. كيفني إم. استيفينسون وآخرون، عوائق اسرتداد الوطني لتمكينها من ذلك
76. 
الدولة  عىل"من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية بأنه:  2/ 13تنص املادة   (159)
ن أجل فاقية ممن دولة طرف أخرى هلا والية قضائية عىل جرم مشمول هبذه االت الطرف التي تتلقى طلباً 
مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها يف الفقرة 
)أ(  :من هذه االتفاقية، أن تقوم، إىل أقىص حد ممكن يف إطار نظامها القانوين الداخيل، بام ييل 12من املادة  1
 منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك األمر يف حال صدوره؛ أو )ب( أن حتيل الطلب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر
 ."أن حتيل إىل سلطاهتا املختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف إقليم الدولة الطرف الطالبة
 .270الدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املرجع السابق، ص  (160)
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سامح دول، بأن تنظر يف اختاذ ما يلزم من تدابري لللل اً اختياري اً وقد وضعت االتفاقية نص
بمصادرة املمتلكات دون إدانة جنائية يف احلاالت التي ال يمكن فيها مالحقة اجلاين بسبب 
ونرى أن هذا النص قد ُوضع  (161)الوفاه أو الفرار أو الغياب أو يف حاالت أخرى مناسبة.
اإلدانة، يعاهتا صدور حكم مسبق ببصيغة اختيارية لرياعي وضع الدول التي تتطلب ترش
إذ تعترب هذه الترشيعات أن املصادرة عقوبة تبعية أو احرتازية، عىل عكس ترشيعات دول 
ومع  (162)التي تتيح تنفيذ أمر املصادرة حتى من دون حكم إدانة. -كإنجلرتا وويلز-أخرى 
تعادة ريق الوحيد السذلك تنبغي مالحظة أنَّ طريق املصادرة دون إدانة جنائية قد يكون الط
، خاصة يف حالة ما إذا كان املتهم يتمتع بنفوذ واسع عىل أرض الواقع مما قد يؤخر األموال
من اإلدانة اجلنائية أو يصعبها، أو وفاة املتهم، أو هروبه، أو متتعه باحلصانة من املحاكمة يف 
دانة من اد إىل حكم إبسبب مركزة الدبلومايس. وتعد املصادرة دون االستن األجنبيةالدول 
 (163).2010وأقرهتا جمموعة العمل يف فرباير  FATFاملامرسات اجليدة التي أوصت هبا 
 طلب التجميد أو احلجز بغرض املصادرة: -2
نظًرا إىل أن إجراءات التحقيق واملصادرة قد تستغرق سنوات، فإن اختاذ تدابري رسيعة 
أخرى  ةم بإخفائها أو نقلها أو تبديدها مرقبل أن يقوم املته األموالمؤقتة متكن من تأمني 
داد قد يؤثر عىل نجاح عملية اسرت -حتى ولوكان طفيًفا-ن التأخري إأمر يف غاية األمهية؛ إذ 
برمتها. وبالتايل فإن التدابري املؤقتة كالتجميد أو احلجز بغرض املصادرة، تساعد يف  األموال
                                                 
 فاقية.من االت 55/1املادة   (161)
(162) See FATF, Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dealing with Asset 
Confiscation and Provisional Measures, available at:  
https://web.elastic.org/~fche/mirrors/www.jya.com/fatf-eval.htm    
امح الدول بالنظر يف الس األموالمن توصيات جمموعة العمل املايل ملكافحة غسيل  3تلزم التوصية رقم   (163)
املرجع  ،األموالباملصادرة دون االستناد إلدانة جنائية. كيفني إم. استيفينسون وآخرون، عوائق اسرتداد 
 .66السابق، ص 
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 رة. حتى إمتام إجراءات املصاد األموالتأمني هذه 
وهتدف التدابري املؤقتة إىل املوازنة بني مبدأين متعارضني: األول هو املصلحة العامة يف 
احلفاظ عىل عائدات اجلريمة واألدوات املستخدمة يف اقرتافها حتى صدور أمر املصادرة، 
 هوالثاين: محاية احلريات العامة املصونة يف أغلب الدساتري ومنها حق الفرد يف التمتع بام لدي
يد أو التدابري املؤقتة كالتجم إجراءمن ممتلكات واستخدامها والترصف فيها. ولذلك، فإن 
احلجز بغرض املصادرة، يراعي األمرين فمن ناحية فهو تدبري مؤقت ومن ناحية أخرى 
 متهيًدا السرتدادها. األمواليؤمن 
لها أو ديفرض حظر مؤقت عىل إحالة املمتلكات أو تب"وُيقصد بالتجميد أو احلجز 
الترصف فيها أو نقلها أو تويل عهدة املمتلكات أو السيطرة عليها مؤقًتا، بناًء عىل أمر صادر 
ويعني احلجز احليازة العينية لألصل املستهدف، وبرغم  (164)."من حمكمة أو سلطة خمتصة
ى يمكن حت األموالأن أغلب الترشيعات الوطنية تتطلب صدور أمر قضائي باحلجز عىل 
احلجز، إال أن هناك ترشيعات وطنية أخرى تسمح باحلجز بناًء عىل قرار صادر من تنفيذ 
لزامية كل من أشكال األوامر القضائية اإلوكاالت إنفاذ القانون. أما التجميد فهو ش
الصادرة من قاض أو حمكمة، يقيد بموجبها الشخص أو يمنعه من التعامل أو الترصف يف 
البت يف إجراءات املصادرة، وبعكس احلجز فال تسفر أوامر  األصول املسامة يف األمر حلني
وللتجميد مصطلحات مرادفة يف الترشيعات  (165)التجميد عن احليازة العينية لألصل.
الوطنية منها التقييد أو الغلق، ولذلك فيجب عىل الدول عند تقديم طلب التجميد أن حتدد 
 الغرض من األمر؛ حتى ال يثري ذلك لبًسا.
زت االتفاقية أن تقدم الدولة طلًبا لتجميد أو حجز املمتلكات بغرض وقد أجا
                                                 
 انية من االتفاقية.املادة الث  (164)
ى بتقييد سمح لوكالء النيابة أو سلطات أخريُ لوطنية، مثل: كولومبيا واملكسيك يف بعض الترشيعات ا (165)
 .76و 75جان بيري برون وآخرون، دليل السرتداد األصول املنهوبة، املرجع السابق، ص  األصول. 
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مصادرهتا يف هناية املطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف صاحبة الطلب أو الدولة 
والطلب الذي تقدمه الدولة يف هذه احلالة إما أن يستند إىل أمر  (166)الطرف متلقية الطلب.
ة خمتصة يف الدولة الطالبة، ويف هذه احلالة فإن عىل جتميد أو حجز صادر من حمكمة أو سلط
الدولة متلقية الطلب أن تتخذ ما يلزم من تدابري للسامح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز 
 اً بابلالعتقاد بأن هناك أس معقوالً  اً املمتلكات بناًء عىل هذا األمر إذا كان الطلب يوفر أساس
ة الختاذ هذه التدابري وبأن املمتلكات ستخضع يف هناي كافية الختاذ الدولة متلقية الطلب
املطاف ألمر مصادرة، أو أن يستند الطلب إىل أساس معقول العتقاد الدولة الطرف متلقية 
 كافية الختاذ هذه التدابري وبأن املمتلكات ستخضع يف هناية املطاف اً الطلب بأن هناك أسباب
 (167)ألمر مصادرة.
لدولة احلالتني أن ترفق بطلبها بياًنا بالوقائع التي استندت إليها ا وعىل الدولة الطالبة يف
الطرف الطالبة ووصًفا لإلجراءات املطلوبة، ونسخة مقبولة قانوًنا من األمر الذي استند 
ويف احلالتني فإنه عىل الدولة الطرف متلقية الطلب  (168)إليه الطلب حيثام كان ذلك متاًحا.
رى دوات األخأو املمتلكات أو املعدات أو األ اإلجراميةئدات أن تتخذ تدابري لكشف العا
 (169)واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها. 31/1بحسب ما هو مشار إلية يف املادة 
ويف دراسة للبنك الدويل، لوحظ أنه بالرغم من أن العديد من الدول لدهيا ترشيعات 
ًء عىل معلومات مقدمة باهلاتف أو ساعة بحد أقىص بنا 72مؤقًتا ملدة  األموالتتيح جتميد 
بالفاكس؛ إذا تعهدت الدولة الطالبة بإرسال طلب املتابعة الرسمي يف خالل مدة معينة. إال 
أن حتقيق ذلك يف الواقع العميل حمدود، حيث ترتدد الدول يف تنفيذ احلجز املؤقت إذا شكت 
                                                 
 من االتفاقية. 55/2املادة  (166)
 فاقية./أ من االت54/2املادة  (167)
 /ج من االتفاقية.55/3املادة  (168)
 من االتفاقية. 55/2املادة  (169)
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 عامة الحظت الدراسة أنيف مدى قدرة الدولة مرسلة الطلب عىل الوفاء بتعهدها. وبصفة 
هذا ليس التحدي الوحيد، فالدول متلقية الطلب قد تتأخر يف تنفيذ التجميد أو احلجز 
اًنا انتهاء االنتخابات يف البالد عىل سبيل املثال، وأحي ألسباب سياسية، كاالنتظار حلني
تستغل هذا الطلب خلدمة مصالح سياسية معينة، كترسيب اخلرب للصحافة إذا كان ذلك يف 
 (170)صالح احلكومة.
وتنبغي مالحظة أن هناك حاالت قد ال تستطيع الدول فيها أن تفي بمتطلبات التجميد 
الت سقوط اتفي بمتطلبات املصادرة نفسها، خاصًة يف حأو احلجز بغرض املصادرة، أو أن 
للعديد  ألموالافشلت سويرسا يف رد  فعىل سبيل املثالنظامها القضائي بالكامل أو ضعفة، 
من الدول يف السابق بسبب ضعف نظمها أو اهنيارها متاًما عقب الثورات، فعقب سقوط 
طات السويرسية بتجميد أمواله قامت السل 1997موبوتو ديكتاتور الكونغو السابق عام 
للدستور الفيدرايل السويرسي، واختذ املجلس الفيدرايل خطوات إلتاحة التعاون  وفقاً 
فشل يف تقديم  الذي Laurent Kabilaالدويل مع رئيس احلكومة اجلديد لورن كابيال 
 ةاملعلومات املطلوبة لرفع دعوى ضد موبوتو وبالتايل فقد توقفت إجراءات أول مساعد
مرة أخرى ملوبوتو وعائلته فقد اتصلت وزارة  األموال، وخوًفا من إعادة 2003قانونية عام 
كونغو، لل األموالاخلارجية السويرسية بالسلطات الكونغولية لوضع حل يسمح بإعادة 
 معاهدة تسمح للسلطات السويرسية بتعيني حمام ودفع إبراموبعد سنوات من التفاوض تم 
نغو، للكو األموالأمام القضاء السويرسي، فشلت سويرسا يف رد نفقاته لرفع دعوى 
 (171)من التجميد. اً عام 12وأفرجت عنها لصالح موبوتو يف النهاية بعد 
غري  ألموالاويف ظل التعديالت الترشيعية احلديثة يف سويرسا، فقد ميز قانون اسرتداد 
فيه ُيفرتض بأن الدولة بني التجميد هبدف التعاون القانوين، و 2015املرشوعة لعام 
                                                 
 .37، املرجع السابق، ص األموالكيفني إم. استيفينسون وآخرون، عوائق اسرتداد   (170)
(171) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery, op. cit., p.257. 
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والتجميد هبدف املصادرة يف حالة  (172)قادرة عىل تلبية متطلبات التعاون القانوين، األصلية
إخفاق املساندة القانونية، ويتم يف حالة عدم قدرة الدولة عىل تلبية متطلبات التعاون 
 (173)القانوين ألسباب قد ترجع إىل اهنيار نظامها القضائي.
ية األمم املتحدة نصوًصا مماثلة يف حالة إخفاق املساندة القانونية، بل ومل تتضمن اتفاق
 حثت الدول عىل تقديم املساندة القانونية، ومع ذلك أجازت للدول رفض طلب التعاون.
 ثانًيا: رفض الطلب:
أجازت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد للدول املقدم إليها طلب التعاون أن ترفضه 
ي التدابري املؤقتة، إذا مل تتلق تلك الدول أدلة كافية أو إذا كانت املمتلكات ذات أو أن تلغ
والنظر يف  األموالبني الفائدة من اسرتداد ويف هذا النص موازنة  (174)قيمة ال يعتد هبا.
                                                 
فقدان  -1 -:ية إلجراء هذا النوع من التجميد وهرشوط جمتمع ةأربع ( من القانون وضعت3املادة ) (172)
احلكومة أو الشخصية السياسية املنفردة سلطتها يف دولة املنشأ أو كون تلك احلكومة أو الشخصية بصدد فقدان 
وقوع األصول حتت ترصف الشخصيات  -3تفيش الفساد يف دولة املنشأ بصورة واضحة،  -2السلطة، 
رعاية املصالح السويرسية  -4إليهم املتهمني بالتحصل عليها بطريق غري مرشوع،  السياسية العامة أو املقربني
 .تقتيض التجميد
( من القانون النص عىل الرشوط التالية للتجميد يف حالة إخفاق املساندة القانونية: 4املادة ) تضمنت  (173)
ية اإلجراءات القانونية اجلنائإمتام التحفظ املؤقت عىل األصول بناًء عىل طلب دولة األصل ويف إطار  -1
وقوع األصول حتت ترصف الشخصيات السياسية العامة أو املقربني إليهم أو كان هلؤالء  -2الدولية.
عدم قدرة دولة املنشأ عىل تلبية متطلبات اإلجراءات  -3األشخاص مصالح اقتصادية يف هذه األصول. 
 -4. "ةفشل مؤسسات الدول"امل أو بسبب ضعفه القانونية املساندة بسبب سقوط نظامها القضائي بالك
رعاية املصالح السويرسية تقتيض التجميد، ويعطي هذا النص سلطة تقديرية للسلطات السويرسية يف تقدير 
 ملصاحلها. وفقاً مدى إمكانية التجميد من عدمه 
 قت الدول عىل وضع مالحظةمن االتفاقية. وجدير بالذكر أنه يف أثناء األعامل التحضريية اتف 55/7املادة  (174)
تفسريية يف هذا الشأن مؤداها أن تتشاور الدولة مقدمة الطلب مع الدول متلقية الطلب يف حالة ما إذا كانت املمتلكات 
 .539املطلوب اسرتدادها قيمتها قليلة أو ال يعتد هبا. األعامل التحضريية، املرجع السابق، ص 
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الصعوبات الفنية والقانونية واملالية التي متر هبا الدولة خالل عملية االسرتداد، فمن 
ن تكبد هذه املشقة ذات عائد جمز بالنسبة للدولة طالبة االسرتداد، إذ قد األحرى أن يكو
. ومثال اً ُتقدر الدولة عدم امليض قدًما يف إجراءات االسرتداد إذا كان مبلغ املال ليس كبري
ها التي أرسلت األموالذلك أن الكونغو قررت عدم الرد عىل طلب توضيحات حول ملكية 
بعض أموال موبوتو يف أحد البنوك السويرسية، إذ كانت احلكومة السويرسية بخصوص 
بالنسبة للسلطات يف كينشاسا لتستمر يف  -ماليني دوالر 4 -قيمة املبلغ منخفضة للغاية 
 (175)إجراءات االسرتداد.
كام نصت االتفاقية عىل أنه يتعني عىل الدولة التي ترفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة 
ومع ذلك فقبل وقف أية تدابري مؤقتة، عىل الدولة الطرف  (176)ض،الرفأن ُتبني سبب 
ا لدهيا فرصة لعرض م -حيثام أمكن ذلك-متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة 
من االتفاقية أسباب رفض  46/21من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبري. وحتدد املادة 
 (177)تقديم املساعدة القانونية املتبادلة، وهي:
 ألحكام هذه املادة، وفقاً إذا مل يقدم الطلب  .أ
                                                 
(175) Leonardo Sergio et al, International Asset Recovery, op. cit., p.415. 
 من االتفاقية. 23/ 46املادة  (176)
، إذ 18/21هذه املادة مقتبسة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية يف املادة  (177)
 كام هذه املادة؛ألح وفقاً إذا مل يقدم الطلب  :جيوز رفض تقديم املساعدة القانونية املتبادلة" نصت عىل:
إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادهتا أو أمنها أو نظامها العام أو  .أ
  مصاحلها األساسية األخرى؛
إذا كان من شأن القانون الداخيل للدولة الطرف متلقية الطلب أن حيظر عىل سلطاهتا تنفيذ اإلجراء  .ج
لتحقيق أو مالحقة أو إجراءات قضائية  ن ذلك اجلرم خاضعاً املطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كا
 يف إطار واليتها القضائية؛
إذا كانت االستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب فيام يتعلق  .د
 .باملساعدة القانونية املتبادلة
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إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادهتا أو  .ب
 أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى،
إذا كان القانون الداخيل للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر عىل سلطاهتا تنفيذ  .ج
أي جرم مماثل، لو كان ذلك اجلرم خاضًعا لتحقيق أو  اإلجراء املطلوب بشأن
 مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية،
إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب  .د
 فيام يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة.
اعي األخرى الواردة يف هذه الفقرة ُتر سباباألوباستثناء السبب األول، ُيالحظ أن كافة 
مقبوالً  املعنية، فام يمكن اعتباره األطرافاالختالفات اجلوهرية بني النظم القانونية للدول 
يف دولة طرف قد يكون ضد املبادئ األخالقية االجتامعية األساسية لدولة طرف أخرى. 
 The Court of Justice of Europeanوقد فرست حمكمة العدل للجامعات األوروبية 
Communities  بمناسبة –يف أحد أحكامها مفهوم عدم التعاون العتبارات النظام العام 
ال يمكن "فذكرت أن اللجوء إىل هذا البند   -بروكسل اتفاقية من 27/1 املادة تفسري
كون ي تصوره إال يف حالة االعرتاف أو إنفاذ احلكم الصادر يف دولة متعاقدة أخرى، وبحيث
اخلالف بني النظام القانوين للدولة الطالبة يصل إىل درجة غري مقبولة مع النظام القانوين 
 اً للدولة التي ُيطلب فيها اإلنفاذ، وينتهك مبادئ أساسية. هذا اخلالف جيب أن يشكل خرق
اذ فيها يف النظام القانوين للدولة التي ُيطلب اإلنف اً لسيادة القانون الذي يعترب أساسي اً واضح
  (178)."به ضمن هذا النظام القانوين اً معرتف اً أساسي اً أو يعترب حق
ة لطلب التي قد تدعو إىل عدم االستجاب األسبابوبالتايل جيب التضييق يف تفسري 
وبصفة عامة، فقد الحظت دراسة للبنك الدويل أن الدول التعاون املقدم من دولة ألخرى. 
                                                 
(178) Court of Justice, 28 March 2000, judgment C-7/98, Krombach v. Bamberski, in Borlini, 
Leonardo Sergio et al, International Asset Recovery, op. cit., p.415. 
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بشكل سلبي يسمح هلا  46/21رية املمنوحة هلا يف املادة يف ممارساهتا تفرس السلطة التقدي
وعادة ما  (179)"جيب"وليس  "جيوز"برفض الطلب، برغم أن نص املادة استخدم لفظ 
تتذرع بأية أسباب مهام كانت تافهة لرفض طلب املساعدة، إذ تفضل السلطات داخل 
اعدة عىل قضايا املس الدول أن تركز عىل القضايا املحلية وتعطيها يف الغالب األولوية
 القانونية املتبادلة. 
 املطلب الثالث
 إرجاع املوجودات والترصف فيها
لألموال املنهوبة منها هي الثمرة النهائية لكافة جمهودات  األصليةإن استعادة الدول 
، بام يف ذلك جمهودات األجهزة واهليئات الوطنية للمنع والكشف عن األموالاستعادة 
، وجمهودات األجهزة واجلهات املعنية يف الدول املطلوب منها مصادرة اميةاإلجرالعائدات 
، وكذلك جمهودات النيابة يف التحقيق وجمهودات القضاء يف األصليةوردها لدوهلا  األموال
 ا. هبدف استعادهت األموالذات الصلة التي متكن من مصادرة  األحكاماملحاكمة ويف إصدار 
 األموالقدار ماجة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فإن وكام تم النص عليه يف ديب
يمكن أن ُيمثل نسبة كبرية من موارد الدول، بام هيدد االستقرار السيايس والتنمية املنهوبة 
املستدامة لتلك الدول، وُيمكن أن ُيلحق رضًرا بالًغا باملؤسسات الديمقراطية 
ويج وتيسري تر"أغراض االتفاقية بالتايل فإن من واالقتصادات الوطنية وسيادة القانون، و
ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة الفساد بام يف ذلك يف جمال 
. ولذلك فعىل خالف أي اتفاقية أخرى ملنع اجلريمة، فإن إرجاع "اسرتداد املوجودات
ة بالنسبة جلرائم الفساد عىل وجه التي هُنبت منها له أمهية خاص األصليةلدوهلا  األموال
يف أثناء االجتامعات -فقد اقرتحت جمموعة من الدول النامية اخلصوص. ولذلك، 
                                                 
 25، املرجع السابق، ص األموالكيفني إم. استيفينسون وآخرون، عوائق اسرتداد   (179)
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ابل حق غري ق"باعتباره  األموالأن يتم النص عىل اسرتداد  -التحضريية لالتفاقية
، إال أنه مل يؤخذ هبذا االقرتاح األموالالتي خرجت منها  األصليةللدول  "للترصف
اقية. عىل أال يكون هلا أي أثر قانوين يف تفسري نصوص االتف "مبدأ أسايس"سُتبدل بعبارة وا
ارة وال مبدأ وبالتايل فهي عب اً حق األموالونرى أن النص هبذه الطريقة مل جيعل من اسرتداد 
ال معنى هلا يف االتفاقية، خاصًة عند قراءهتا مع باقي نصوص االتفاقية ذات الصلة عىل نحو 
 سييل. ما
، ويف "إرجاع املوجودات والترصف فيها"منها ملوضوع  57خصصت االتفاقية املادة 
أول فقرة حتت هذه املادة، نصت عىل أن إرجاع املمتلكات ملالكيها الرشعيني السابقني هو 
وُيالحظ عىل هذا  (180).من أحد طرق الترصف يف املمتلكات التي تصادرها أي دولة طرف
أن مصطلح مالكيها الرشعيني السابقني قد يشمل الدول أو أي  ن: األول:االنص أمر
كيانات أخرى، ولذلك فقد اقرتحت بعض الوفود أثناء املؤمترات التحضريية أن ُترد 
التي خرجت منها، عىل أن تقوم تلك الدول بردها بنفسها ملالكيها  األصليةللدول  األموال
فيه  ُيترصف"تم مصادرته تعىل أن ما نصت االتفاقية الثاين:  (181)الرشعيني بعد ذلك،
بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات .... ملالكيها الرشعيني السابقني 
ا ملالكيه األموال، وبالتايل فإن إرجاع "ألحكام هذه االتفاقية وقانوهنا الداخيل وفقاً 
عليه املصادرة، و موالاألالرشعيني، وقد يكون من بينهم الدولة، هو أحد طرق الترصف يف 
يف استعادة  -مثالً -بأولويتها  األموالالتي خرجت منها  األصليةفلم مُتيز االتفاقية الدول 
 عن النظر يف الترصف فيها. األموال
                                                 
لطرف لكات للدولة امن االتفاقية. جدير بالذكر أن النص األصيل كان يشري إىل رد املمت 57/1املادة  (180)
إدراج إشارة إىل ضحايا  وفود أنأو إىل ضحايا اجلريمة، إال أنه يف أثناء املناقشات التحضريية رأت بعض ال
 .553التحضريية، املرجع السابق، ص األعامل اجلريمة خيالف فكرة أنه ينبغي إرجاع املوجودات إىل الدولة.
لكي "الرسمية، إىل أنه قد يكون األنسب استعامل عبارة أشارت بعض الوفود، أثناء املشاورات غري  (181)
 .558التحضريية، املرجع السابق، ص  األعامل ."تتمكن من إرجاع تلك العائدات أو املمتلكات إىل الضحايا
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ة بناًء عىل تصنيف اجلريم األموالشكل اسرتداد وحددت الفقرة الثالثة من هذه املادة 
العامة املختلسة، فاألموال  األموالام أو غسيل املرتكبة. ففي جريمة اختالس املال الع
املصادرة تعاد للدولة الطالبة، استناًدا لنصوص هذه االتفاقية واستناًدا حلكم هنائي صادر 
يف الدولة الطالبة، وجيوز للدولة متلقية الطلب أن ترجع املمتلكات املصادرة للدولة الطالبة 
دات أي جرائم أخرى مشمولة باالتفاقية، أما بالنسبة لعائ (182)بدون االستناد لذلك.
تلكات ملكيتها السابقة للمم -بشكل معقول-فيشرتط أن ُتثبت الدولة الطرف الطالبة 
املصادرة أو أن تعرتف الدولة الطرف متلقية الطلب بالرضر الذي حلق بالدولة الطالبة 
الدول عىل  تنظرويف مجيع احلاالت األخرى  (183)كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة.
وجه األولوية يف إرجاع املمتلكات إىل الدولة الطالبة أو املالكني الرشعيني أو لتعويض 
  (184)الضحايا.
عىل  تنظر أن"حذف عبارة  ويف أثناء املؤمترات التحضريية فقد فضلت بعض الوفود
ة ل، لكي يكون واضًحا أن هذه الفقرة تتعلق بإرجاع املوجودات إىل الدو"سبيل األولوية
، إال أنه يف النهاية مل يؤخذ هبذا االقرتاح، كام رأت بعض الوفود أن رد األصليةالطالبة 
التي  ليةاألصملالكيها الرشعيني أو لتعويض الضحايا ينبغي أن تقوم به الدول  األموال
وجتدر  (185)ووفًقا لقانوهنا، إال أنه مل يؤخذ يف النهاية هبذا الرأي أيًضا. األموالخرجت منها 
اإلشارة إىل أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية تضمنت نًصا هبذا 
ولوية، عىل سبيل األ -بناًء عىل طلب مقدم إليها-فقد حثت الدول عىل أن تنظر  (186)املعنى،
                                                 
 /أ من االتفاقية.57/3املادة   (182)
 /ب من االتفاقية.27/3املادة   (183)
 /ج من االتفاقية.57/3املادة   (184)
 .558التحضريية، املرجع السابق، ص  لاألعام  (185)
جيوز  "من االتفاقية عىل عدة طرق للترصف يف متحصالت اجلرائم ومنها أنه:  14/3نصت املادة  (186)
من هذه  13و 12للامدتني  وفقاً للدولة الطرف، عند اختاذ إجراء بناء عىل طلب مقدم من دولة طرف أخرى 
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يف رد عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات "وبالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخيل 
صادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى هلا تقديم تعويضات إىل ضحايا اجلريمة أو امل
 ."رد عائدات اجلرائم أو املمتلكات هذه إىل أصحاهبا الرشعيني
كام نصت الفقرة الثانية من ذات املادة عىل أن تعتمد كل دولة ما يلزم من تدابري ترشيعية 
ألحكام هذه االتفاقية ومع مراعاة  وفقاً املصادرة  لتمكني سلطاهتا من إرجاع املمتلكات
وُيالحظ عىل هذه الفقرة أهنا استخدمت عبارة  (187)الثالثة حسنة النية. األطرافحقوق 
 األموالدون أن حتدد اجلهة أو الكيان الذي سرتد إليه  "ارجاع املمتلكات املصادرة"
 مالكيها إرجاع املمتلكات املصادرة إىلاملصادرة، وبالتايل فوفًقا للفقرة االويل فاملقصود هو 
الرشعيني. وقد جاء هذا النص بعد تعديالت عديدة اقرتحت من الوفود املشاركة يف 
ة ينبغي أن تعاد األموالالتحضريية، إذ أكدت العديد من الوفود عىل أن  األعامل إىل  املسرتد 
 سواء بتعويض والاألمالتي هُنبت منها وأن مسألة الترصف يف تلك  األصليةالدول 
الثالثة حسنة النية أو بردها ملالكيها الرشعيني اآلخرين  األطرافالضحايا أو مراعاة حقوق 
اتفاقية وجدير باملالحظة أن  (188).األموالالتي خرجت منها  األصليةينبغي تركها للدول 
                                                 
)أ( التربع بقيمة عائدات اجلرائم  :اتفاقات أو ترتيبات بشأن إبرامص يف االتفاقية، أن تنظر بعني االعتبار اخلا
أو املمتلكات هذه أو باألموال املتأتية من بيع عائدات اجلرائم أو املمتلكات هذه، أو بجزء منها، للحساب 
 تخصصة يفمن هذه االتفاقية وإىل اهليئات احلكومية الدولية امل 30)ج( من املادة  2للفقرة  وفقاً املخصص 
دات املتأتية من بيع عائ األموالمكافحة اجلريمة املنظمة؛ )ب( اقتسام عائدات اجلرائم أو املمتلكات هذه، أو 
لقانوهنا الداخيل أو إجراءاهتا اإلدارية، مع دول أطراف أخرى، عىل أساس  وفقاً اجلرائم أو املمتلكات هذه، 
 ".منتظم أو حسب كل حالة
اء ثالثة مستقلة وليس وسطاء اقتصاديني أو خرب ا أطرافاً بهبغي أن يكون املقصود الثالثة ين األطراف (187)
 .نحوالتحضريية عىل هذا ال األعاملقانونيني و/أو ماليني. واقرتحت باكستان تسجيل ذلك يف  استشاريني
 .560التحضريية، املرجع السابق، ص  األعامل
 .554التحضريية، املرجع السابق، ص  األعامل (188)
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UNIDROIT ام عاملتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدرة بطرق غري مرشوعة ل
نصت عىل إعادة املمتلكات التي تم التنقيب عنها أو حيازهتا بطريقة غري قد  ،1995
إال أن اتفاقية األمم املتحدة  (189)وإن كان حائزها حسن النية، األصليةمرشوعة إىل دولتها 
 ملكافحة الفساد مل تأت بنص مماثل. 
لدول ء، ما مل تقرر اعند االقتضا-وقد أجازت االتفاقية للدولة الطرف متلقية الطلب 
أن تقتطع نفقات معقولة تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املالحقة أو  -خالف ذلك
القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة، كذلك جيوز للدول أن تعقد  اإلجراءات
ومل حتدد  (190)اتفاقيات أو ترتيبات من أجل الترصف النهائي يف املمتلكات املصادرة.
 ب مراعاهتا عند عقد االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية بني الدولجتاقية معايري معينة االتف
ني الدول ب األموالنرى أن النص ال يمنع من تقاسم ، لذا للترصف يف املمتلكات املصادرة
 لالتفاق بينها، ووفًقا ملا يقيض به قانوهنا الوطني.  وفقاً 
ة مل، نجد أهنا ال تسري عىل نسق واحد بالنسبوبنظرة عىل الترشيعات الوطنية حول العا
ىل ، فعىل سبيل املثال، ينص قانون العقوبات األملاين عاألصليةإىل دوهلا  األموالملسائل رد 
أن األصول التي تم اسرتدادها بصفة هنائية تؤول إىل الدولة األملانية، ويكون لتنفيذ طلب 
القانون األملاين بشأن املساعدة الدولية ومع ذلك ينص  (191)املصادرة األجنبي نفس األثر،
املتبادلة يف املسائل اجلنائية عىل أنه جيوز االتفاق عىل اقتسام األصول املسرتدة، كام يتضمن 
وعىل خالف ذلك، أضافت إيطاليا  (192)أيًضا إمكانية أن تقوم أملانيا بتعويض الضحايا.
ة ها عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحاجلنائية بعد تصديق اإلجراءاتقانون  نًصا جديًدا عىل
                                                 
 املادة الثالثة من االتفاقية.  (189)
 من االتفاقية. 57/5، و57/4املادة   (190)
(191) Articles 73, 74 of the German Criminal Code of 1998. Available at: 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html 
(192) Article 56 of the Act on International Cooperation in Criminal Matters of 1982. 
Available at: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_irg/ 
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ي الت األصليةوإرجاعها إىل الدول  األمواليسمح للسلطات اإليطالية بحجز ، الفساد
رشيطة أن يكون قرار  األموالخرجت منها؛ بناًء عىل حكم قضائي أجنبي بحجز هذه 
ذا الشأن إىل يقدم طلب هب ، وأن ةقبل السلطات اإليطالين به م معرتفاً  األجنبيةاملحكمة 
 (193)السلطات اإليطالية.
ن م األصليةاألصول املصادرة لدوهلا  كن إعادةمت، األمريكيةويف الواليات املتحدة 
 املصادرة مع الدولة التي شاركت بشكل مبارش األموالخالل طريقتني: األوىل: أن تتقاسم 
الطريقة  (194)بذلك.أو غري مبارش يف التحقيق الذي أدى إىل املصادرة، برشط وجود اتفاق 
 موالاألالثانية هي أنه جيوز لوزير العدل أو ملدير مكتب مصادرة األصول ومكافحة غسل 
الذي متت املصادرة  اإلجراميأن يأمر بتحويل األصول املصادرة إىل ضحايا النشاط 
 (195)بسببه.
 بإصدار قرارات 2020ووفًقا ملنظمة الشفافية الدولية، فقد قامت فرنسا يف يونيو 
مليون يورو يف إنجلرتا، والتي  25مليون يورو يف فرنسا و 90قضائية ملصادرة ما يصل إىل 
يزعم بأهنا ممتلكات لرفعت األسد الذي حتصل عليها من ممارسات فاسدة، ولكن تتساءل 
                                                 
(193) Article 740-bis of the Italian code of Criminal procedure. Available at: 
https://www.legal-tools.org/doc/aee4e8/pdf/  
ل ىل حتويومع ذلك ال جيوز سوى لوزير العدل أو وزير املالية أو األشخاص املكلفني املوافقة ع (194)
األصول، وجيب أن توافق وزارة اخلارجية عىل ذلك. يتمتع الكونغرس األمريكي بسلطة االعرتاض عىل 
: أدوات وإجراءات الواليات املتحدة الستعادة األصول: دليل انظرحتويل األصول بموجب ظروف حمدودة. 
 عميل للتعاون الدويل، متاح عىل:
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/512.pdf 
: أدوات وإجراءات الواليات املتحدة الستعادة األصول، املرجع السابق. ومع ذلك يذكر الدليل انظر (195)
ريكي للبريو، كانت حصيلة أنشطة إجرامية قام مليون دوالر أم 20يتجاوز  اً أن الواليات املتحدة أعادت مبلغ
 117هبا الرئيس السابق للمخابرات البريوفية فالديمريو مونتيسينوس ورشكاؤه، كام أعادت مبلغ يتجاوز 
 .مليون دوالر إليطاليا كانت تشكل عائدات الفساد يف اجلهاز القضائي
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كان سيتم إرجاعها إىل دولتها  بعد مصادرهتا، وما إذا األموالاملنظمة عن مصري تلك 
دوهلا ل األموالتدعو املنظمة إىل وضع اتفاقية جديدة بخصوص رد )سوريا(، و األصلية
 (196).األصلية
بصفة عامة، فإن النصوص املتعلقة بإرجاع املمتلكات، مل تول األمهية الكافية العتبار أن 
املنهوبة تلك هلا آثار كارثية عىل االقتصاد والتنمية املستدامة بالدول النامية التي  األموال
د جاءت النصوص جمرد انعكاس للوضع احلايل السائد يف القانون الدويل خرجت منها؛ فق
دوهلا ل األموالبالنسبة لعائدات أي جرائم أخرى، فلم تعكس االتفاقية مفهوم اسرتداد 
أو مبدأ، بل طريقة من بني عدة طرق الترصف يف متحصالت جريمة  اً باعتباره حق األصلية
 الفساد.
  
                                                 
(196) The French Court Rule, Transparency International, 19 June 2020. Available at: 
https://www.transparency.org/en/blog/al-assad-obiang-french-courts-rule  
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املتحصلة عن جرائم الفساد يتميز  األمواللدراسة أن اسرتداد وضحنا يف مقدمة هذه ا
يف معظم  -ن األوىل هُترب إاملتحصلة عن أي جرائم أخرى، إذ  األموالعن اسرتداد 
من الدول النامية إىل الدول املتقدمة، لتودع يف صناديق استثامرية أو توجه لرشاء  -األحوال 
التي خرجت منها هذه  األصليةحني أن الدول عقارات وغريها من أشكال االستثامر، يف 
قق حي األصليةاملنهوبة لدوهلا  األموال، هي أحوج ما تكون إليها. وبالتايل فإن رد األموال
عدة غايات، أمهها: التخفيف من اآلثار السلبية للفساد عىل االقتصاد والتنمية من خالل 
ة. ، وإعادة الثقة يف مؤسسات الدولاملنهوبة وتوجيهها ملصارفها السليمة األموالاسرتجاع 
املتحصلة عن جرائم الفساد هي  األموالمن هذا املنطلق، وصلنا إىل نتيجة هامة وهي أن 
أخرى كتجارة  املتحصلة عن جرائم األموالحق للدول التي هُنبت منها عىل عكس 
فساد ملتحصلة عن الا األموالهنا أموال ال مالك هلا. وبالتايل فإن اسرتداد إاملخدرات مثالً إذ 
 .األموالهو أمر حيوي وجوهري للدول النامية التي هُنبت منها هذه 
 ليةاألصوإعادهتا لدوهلا  األموالحظيت النصوص اخلاصة باسرتداد إىل ذلك  اً استناد
ية برتحيب كبري بني الوفود املشاركة يف املؤمترات التحضريية لوضع اتفاقالتي هُنبت منها 
هي أول  -وال تزال حتى اآلن-كافحة الفساد، إذ كانت هذه االتفاقية األمم املتحدة مل
هي  بالتفصيل. وقد كانت إشكالية هذا البحث األموالاتفاقية دولية تتناول مسألة اسرتداد 
ة كام وردت يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافح األموالحتليل النصوص املتعلقة باسرتداد 
عنى آخر، اإلجابة عن سؤال هل النصوص اخلاصة الفساد وبحث مدى فعاليتها، بم
 ا؟برامهإزخم الذي حظيت به االتفاقية وقت جديرة بالرتحاب وال األموالباسرتداد 
لتي ا األصليةللدول  األموالتبني لنا يف املبحث األول من هذه الدراسة أن مفهوم رد 
بت منها هو   مفهوم هو السائد نإ إذ الدويل، القانون يف حديث مفهوم –بوجه عام  -هنه
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املُصادرة بني الدول التي بذلت جمهوًدا يف سبيل مكافحة اجلريمة، ويتم  األموال تقاسم
التقاسم بحسب نسبة مشاركة كل دولة، ويظهر ذلك بوضوح يف االتفاقيات الثنائية بني 
الدول ويف معظم الترشيعات الوطنية. أما عىل صعيد املعاهدات الدولية اجلامعية، فقد 
هلدف وغرض االتفاقية، فإن تعلقت  وفقاً املُصادرة يتم  األموالالحظنا أن الترصف يف 
سمها املتحصلة يتم الترصف فيها عن طريق تقا األموالاالتفاقية بمنع جتارة املخدرات فإن 
بني الدول ألهنا أموال ال مالك هلا، بعكس احلال إذا كانت االتفاقية هدفها محاية املمتلكات 
ة، أو مكافحة هتريب اآلثار، فهنا يكون الترصف يف متحصالت اجلريمة عن طريق الثقافي
ن من أغراض اتفاقية األمم إالتي خرجت منها. وحيث  األصليةإعادهتا كاملة للدول 
عاون ترويج وتيسري ودعم الت" -كام وردت يف املادة األوىل منها -املتحدة ملكافحة الفساد 
 جمال منع ومكافحة الفساد بام يف ذلك يف جمال اسرتداد الدويل واملساعدة التقنية يف
أن مُتثل  يمكناملنهوبة  األموال، كام أن ديباجة االتفاقية قد اعرتفت بأن مقدار "املوجودات
نسبة كبرية من موارد الدول، بام هيدد االستقرار السيايس والتنمية املستدامة لتلك الدول، 
ملؤسسات الديمقراطية واالقتصادات الوطنية وسيادة وُيمكن أن ُيلحق رضًرا بالًغا با
القانون؛ فقد ركز املبحث الثاين والثالث من هذه الدراسة عىل بحث ما إذا كانت النصوص 
 تعكس بالفعل الغرض واهلدف من االتفاقية. األموالالواردة يف االتفاقية حول اسرتداد 
نع ئية التي وردت يف االتفاقية ملتناول املبحث الثاين من هذه الدراسة اآلليات الوقا
برية ك األموالن من شأن التدقيق يف انتقال إاملتحصلة عن الفساد، إذ  األموالوكشف 
املقدار من دولة إىل أخرى أن يكشف أي نشاط مشبوه. وقد وجدنا أن االتفاقية تناولت 
واليتها  عة داخلتدبريين إلزاميني عىل الدول أن تتأكد من التزام املؤسسات املالية الواق
القضائية باحرتامها، ومها: التحقق من هوية الزبائن، ومنع إنشاء مصارف ومهية. ويف 
تقديرنا فإن هذين االلتزامني من األمور البدهيية واجلوهرية للحد من النشاطات املالية 
 قضايا من الكثري أن –يف أجزاء أخرى من هذه الدراسة -املشبوهة بوجه عام، إذ تبني 
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يف  ألموالاتها عقبات تعلقت بإخفاء واجه الكبرية الفساد عن املتحصلة األموال رتداداس
مصارف ومهية وبأسامء مستعارة، كام أن من شأن التدقيق يف معرفة هوية زبائن املصارف 
من أصحاب الودائع النقدية الكبرية أن يكشف بشكل استباقي أية ممارسات فاسدة. وقد 
ني قد تم النص عليهام أيًضا يف وثائق دولية سابقة، وبفحص تلك اتضح أن هذين االلتزام
الوثائق تبني أن بعضها تضمن تدابري أكثر تفصياًل وشمولية من اتفاقية األمم املتحدة 
 ملكافحة الفساد. 
ومع ذلك نرى أن يف هذه التدابري خطوة إجيابية يف سبيل منع وكشف أي نشاطات مالية 
تعديالت ترشيعية لوضعها موضع النفاذ، وكذلك إىل  إجراءإىل  مشبوهة، وقد حتتاج الدول
حة ذات الصلة بإنشاء هيئات مكاف األحكامأجهزة وطنية فعالة ملراقبة تنفيذها. وبتحليل 
الفساد تبني أن النصوص قد جاءت بصيغة غري إلزامية، لتسمح للدول باختيار التدابري 
 إبرامة عىل ن معظم اتفاقيات مكافحة الفساد السابقاملناسبة التي تتفق مع ظروفها، كام تبني أ
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كانت قد نصت عىل إنشاء مثل هذه اهليئات. من ناحية 
أخرى نصت االتفاقية عىل إنشاء وحدات االستخبارات املالية عىل املستوى الوطني، وهي 
عام ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية ل يف هذا النص تتشابه مع  اتفاقية األمم املتحدة
. كذلك فقد عرضنا ألنامط النيابات واملحاكم املختصة بقضايا الفساد، ووجدنا أن 2000
اختيار نمط املحاكم أو النيابات املناسبة لكل دولة يعتمد عىل شكل ومقدار الفساد داخل 
كرب كان بشكل أ اً ساد مسترشيالدولة نفسها. فكلام كانت قضايا الفساد أكثر أو كان الف
اللجوء خليار املحاكم والنيابات املتخصصة أفضل، وهي نفس النتيجة التي توصلنا إليها 
بالنسبة هليئات مكافحة الفساد، إذ كلام كان الفساد أكرب وأعمق كان اللجوء خليار إنشاء 
 هيئات مستقلة ومنفصلة أفضل. 
 ال يقل أمهية اً منع وكشف الفساد، فإن هلا دور يف اً كام أن هلذه األجهزة واهليئات دورو
 جراءإإذا ما تم هتريبها إىل اخلارج، إذ تعد الكفاءة والرسعة يف  األمواليف جمال اسرتداد 
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التحقيقات والفصل يف القضايا، عنرًصا حاساًم وهاًما يف االستجابة ملتطلبات الدولة املقدم 
ي يف النظام القضائ األموالة املطلوب منها رد إليها طلب االسرتداد، كام تزيد ثقة الدول
الوطني. حيث تبني من خالل املبحث الثالث من هذه الدراسة وجود العديد من املتطلبات 
نها يف الدول وتأمي األموالأن تفي هبا حتى تتمكن من تعقب  األصليةالتي جيب عىل الدول 
هي و األموالة عدة آليات لتأمني املهربة إليها متهيًدا السرتدادها. وقد وضعت االتفاقي
االسرتداد املبارش من خالل رفع دعوى مدنية أمام القضاء الوطني للدول املهرب إليها 
، واملصادرة، والتجميد أو احلجز بغرض املصادرة، وتعرضنا آلليات كل منها بيشء األموال
فاءة التعاون كمن التفصيل. وقد تبني أن نجاح تلك اآلليات يعتمد بشكل كبري عىل مدى 
وبني  ألحكاماالدويل يف االستجابة لألوامر والطلبات املختلفة. كام لوحظ تشابه بني تلك 
 .2000املامثلة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام  األحكام
اعتبارها ها بلألموال املنهوبة من األصليةإىل استعادة الدول  ويف هناية الدراسة تعرضنا
، بام يف ذلك جمهودات األجهزة واهليئات األموالثمرة وخالصة كافة جمهودات استعادة 
، وجمهودات األجهزة واجلهات املعنية يف اإلجراميةالوطنية للمنع والكشف عن العائدات 
، وكذلك جمهودات النيابة يف األصليةوردها لدوهلا  األموالالدول املطلوب منها مصادرة 
 ذات الصلة التي متكن من األحكامقيق وجمهودات القضاء يف املحاكمة ويف إصدار التح
 اتفاقية يف األموالاخلاصة باسرتداد  األحكامهبدف استعادهتا. ويف رأينا أن  األموالمصادرة 
ترويج "األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تعكس بشكل متواضع الغرض من االتفاقية وهو 
 الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة الفساد بام يف ذلك يف وتيسري ودعم التعاون
كذلك  وإذ تقلقها"، وكذلك ما ورد يف ديباجتها التي نصت عىل "جمال اسرتداد املوجودات
حاالت الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من املوجودات، يمكن أن مُتثل نسبة كبرية من 
واقتناًعا "، "قرار السيايس والتنمية املستدامة لتلك الدولموارد الدول، والتي هتدد االست
منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غري مرشوعة ُيمكن أن ُيلحق رضًرا بالًغا 
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ر أن ؛ فقد كان من األجد"باملؤسسات الديمقراطية واالقتصادات الوطنية وسيادة القانون
هي حق  األمواليعكس رصاحة أن تلك بشكل  األموالُتصاغ النصوص املتعلقة باسرتداد 
 التي خرجت منها.  األصليةللدول 
ومن خالل ما كشفت عنه هذه الدراسة، فنرى أن النصوص وتأسيًسا عىل كل ما سبق، 
ائية بشكل مل تكن ثورية أو استثن األموالالواردة يف اتفاقية األمم املتحدة بخصوص اسرتداد 
قية، بل كانت جمرد إقرار وتدوين ملا هو سائد يف يعكس الزخم الذي حظيت به هذه االتفا
املتحصلة عن اجلرائم، ومل تأت  األموالاملامرسة الدولية بني الدول بخصوص تقاسم 
لتلك  اً قباعتبارها ح األصليةاملتحصلة عن الفساد لدوهلا  األموالبجديد يف خصوص إعادة 
 تويص الدراسة بام ييل:الدول أو باعتبارها مبدأ يف القانون. وبناًء عىل ذلك، 
  معقدة وجمهدة، وتعتمد عىل قدر التعاون الدويل بني  األموالبام أن آليات اسرتداد
ليس مقًرا كحق أو مبدأ يف القانون، فمن  األصليةلدوهلا  األموالالدول، كام أن رد 
من األساس من دوهلا، وذلك  األموالالرضوري أن تويل الدول أمهية كربى ملنع خروج 
طريق االهتامم بآليات املنع والكشف عن املامرسات الفاسدة، عىل نحو ما ورد يف عن 
 املبحث الثاين.
  من الدولة، فإنه من املفيد أن تتحرك هذه الدولة بشكل رسيع  األموالإذا خرجت
خفاء، ولكن يف نفس الوقت فعىل منها من االنتقال مرة أخرى أو اإلاملهربة  األموالملنع 
، وأن موالاألن تراعي االختالفات الترشيعية بينها وبني الدول املهرب إليها تلك الدولة أ
رض إليها بغ األموالتربم بقدر اإلمكان معاهدات ثنائية مع الدول التي حيتمل هتريب 
 .األموالاسرتداد 
  املنهوبة منها، قد يشري إىل ضعف  األصليةبمقدار كبري من دوهلا  األموالإن خروج
الفساد، وبالتايل فإن اسرتدادها قد ال يمنع من إعادة هنبها مرة أخرى، إال آليات مكافحة 
إذا توافرت آليات حمكمة حلاميتها، ولذلك نرى أن التدابري الواردة يف الترشيع السويرسي 
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 برامإاجلديد نموذج قد تستعني به الدول يف إدخال تعديالت عىل ترشيعاهتا، أو عند 
 يف األموالوضع آلية مراقبة مستقلة لرصف ، ومنها: ألموالامعاهدات ثنائية الستعادة 
من خالل املنظامت الدولية التي تقوم بعمل مرشوعات  األموالدولة األصل، أو إعادة 
وبرامج تنمية يف دولة األصل أو التعاون مع املنظامت غري احلكومية، وبذلك تضمن إىل حد 
 .ء استخدامهامرة أخرى أو ُيسا األموالكبري أال ُتنهب تلك 
   من املنصف أن حتصل الدولة التي قامت باملصادرة عىل مقابل، نظري قيامها
بالتعقب واملصادرة أو أي تدابري أو إجراءات بناًء عىل طلب بالتعاون؛ بحيث يغطي 
ة إىل نسبة مئوية والتدابري، باإلضاف اإلجراءاتاملصاريف التي تكبدهتا يف سبيل قيامها بتلك 
ية كمكافأة هلا عىل إمتام عمل -كام هو احلال يف الترشيع السويرسي %2.5كون قد ت-بسيطة 
ر عىل اإلجراءات، هذه النسبة لن تؤث، وحتفيًزا لسلطاهتا عىل القيام بتلك األموالاسرتداد 
 نهوبة منها. امل األموالمن حقها يف استعادة  األصليةاملبالغ املسرتدة ولن حترم الدول  إمجايل
 مراجعة الترشيعات الدولية واالتفاقيات الثنائية والترشيعات الوطنية  جيب أن تتم
املتحصلة عن الفساد، وهو احلد من اآلثار السلبية  األموالبام يتالءم مع اهلدف من استعادة 
دف من وأن يؤخذ باالعتبار اهلللفساد عىل التنمية واالقتصاد يف الدول التي خرجت منها، 
عيشية حتسني الظروف امل -كام جاء يف الترشيع السويرسي-مل االسرتداد، والذي قد يش
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 قائمة بأهم املراجع
 أوالً: املراجع باللغة العربية:
 أبحاث ودراسات: (1)
 املعنية بحامية احلقوق  أمحد مفيد، دراسة مقارنة حول األحكام الدستورية
االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف املنطقة العربية، ضمن الكتاب السنوي 
 .2016-2015للمنظمة العربية للقانون الدستوري 
  هلياكلا الفاسدون يستغل كيف –إميل فان ديرو دى فيليبوا، حمركو الدمى 
لك، من إصدارات البنك ذ إزاء العمل وما املنهوبة األموال إلخفاء القانونية
 مركز النارش واملخدرات، باجلريمة املعني املتحدة األمم مكتب –الدويل 
 .2016 للنرش األهرام
  ،جان بيري برون وآخرون، دليل السرتداد األصول املنهوبة: مرشد للمامرسني
 .2011 الدويل، البنك –مبادرة اسرتداد األصول املنهوبة 
 رون، عوائق اسرتداد األموال، مبادرة اسرتداد كيفني إم. استيفينسون وآخ
 .2015األموال املنهوبة، مركز األهرام للنرش، طبعة 
  اللواء د/ حممد األمني البرشي، الفساد واجلريمة املنظمة، مطبعة جامعة نايف
 .2007العربية للعلوم األمنية، الرياض 
 :تقارير (2)
 كتب األمم لفساد، صادر عن مالدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
 .2006 نيويورك املعاهدات، شئون شعبة –املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة 
  دراسة عاملية عن إحالة األموال ذات املنشأ غري املرشوع وال سيام األموال املتأتية من
أفعال فساد، مقدمة للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد، رقم 
 .2003يناير  14-13، الدورة الرابعة A/AC.261/12 يقةالوث
  ،البنك الدويل، مبادرة اسرتداد األموال املنهوبة: التحديات والفرص وخطة العمل
91
Elekyabi: ??????? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ?? ??? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2021
 [استرداد األموال املتحصلة عن الفسبد]
 
 





  ،تقرير األمني العام بشأن منع املامرسات الفاسدة وحتويل األموال بطريقة غري قانونية
، رقم 2000ديسمرب  20خدرات واجلريمة يف بامل يأعده مكتب األمم املتحدة املعن
 . A/57/158, Add1, Add2 الوثيقة
 عامل التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة األ
 .2011الفساد، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة، 
 يات فريقيا مركز العملإل مكافحة الفساد: أطر دستورية ملنطقة الرشق األوسط وشام
رنامج األمم ب -املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  -االنتقالية الدستورية 
 .املتحدة اإلنامئي
 ثانًيا: املراجع باللغة اإلنجليزية:
 أبحاث ومقاالت: (1)
- Alan Doig et al, Anti-Corruption Agencies: Reflections on International 
Standards and Experiences and Considerations for Arab Countries, 2012, 
UNDPs Regional Project on Anti-Corruption and Integrity in Arab World. 
- Anne Peters, Corruption as a Violation of International Human Rights, Max 
Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) 
Research Paper No. 2016-18. 
- Alejandro Posadas, Combating Corruption Under International Law, Duke 
Journal for Comparative and International Law, 2000 . 
- Dr. David Chaikin, Tracking the Proceeds of Organised Crime – The Marcos 
Case, Paper presented at the Transnational Crime Conference convened by 
the Australian Institute of Criminology in association with the Australian 
Federal Police and Australian Customs Service and held in Canberra, 9-10 
March 2000. 
- Indera Carr, Recovering the Proceeds of Corruption: UNCAC and Anti-
money laundering standards, 2J.Bus.L.2011. 
- Leonardo Borlini et al, International Asset Recovery: Origins, Evolution and 
Current Challenges, Baffi Center, 6 February 2014. 
- Luis Sousa, Anti-corruption agencies: between empowerment and 
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irrelevance. Crime, Law and Social Change, Springer Verlag, 2009. 
- Philippa Webb, The United Nations Convention against Corruption: Global 
achievement or missed opportunity?, 8 Journal of International Economic 
Law, 2005. 
- Ravindran Babu, the United Nations Convention Against Corruption: A 
Critical Overview 1 March 2006. 
- Reppas Michael, Empty International Museums’ trophy cases of their looted 
treasures and return stolen property to the countries of origin and the rightful 
heirs of those wrongfully dispossessed, 36 Denver Journal on International 
Law 7 Policy (2007-2008) 
- Rita Adam, Innovation in Asset Recovery: The Swiss Perspective, the World 
Bank Legal Review, December 2012. 
- Stuart Levey, Fighting Corruption after Arab Spring, Foreign Affairs (online 
edition), 16 June 2001. 
 تقارير:  (2)
- Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models, OECD, 2008. 
- FATF, Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dealing with 
Asset Confiscation and Provisional Measures. 
- Report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention 
Against Corruption on its first session, held in Vienna from 21 January to 1 
February 2001, U.N. Doc. A/AC.261/4 (2002). 
- Report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention 
Against Corruption on its second session, held in Vienna from 17 to 28 June 
2002, U.N. Doc. A/AC.261/7 (2002). 
- Report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention 
Against Corruption on its sixth session, held in Vienna from 21 July to 8 
August 2003, at 5, U.N. Doc. A/AC.261/22 (2003). 
- Cross-Cutting Issues: International Cooperation Criminal Justice 
Assessment Toolkit, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 
2006. 
- The Global Anti Money Laundering Guidelines for Private Banking, known 
as the Wolfsberg Principles, issued by Transparency International and 11 of 
the leading international banks in October 2000. 
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 : معاهدات وترشيعات:الثاً ث
 .2003لسنة  3قانون مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية الكيني رقم  -
لسنة  18املعدل بالقانون رقم  2005لسنة  1وقانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم  -
2016. 
 .2006لسنة  39قانون مكافحة الفساد اليمني رقم  -
 2009لسنة  6رقم  قانون مكافحة الفساد األوغندي -
 2016لسنة  13قانون النزاهة ومكافحة الفساد األردين رقم  -
 .1988لسنة  49القانون اهلندي ملكافحة الفساد رقم  -
 .1960لسنة  39القانون السنغافوري ملنع الفساد رقم  -
 .1983السويرسي للتعاون يف املسائل اجلنائية لعام  القانون -
 .2003لسنة  3تصادية الكيني رقم قانون مكافحة الفساد واجلرائم االق  -
 . 2005اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  -
اتفاقية اليونسكو بشأن التدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل  -
 .1970 لعام ملكية املمتلكات الثقافية بالطرق غري املرشوعة
ة لعام رشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلياتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل -
1988 . 
 . 2000اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام  -
 .1999اتفاقية االوسيد ملكافحة الرشوة لعام  -
 .1997 لعام  ملكافحة الفساد األمريكيةاتفاقية الدول  -
 .2003لعام  ملنع ومكافحة الفساد اإلفريقيةاالتفاقية  -
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Romanization of Arabic References: 
- Ahmed Mufied, Muqarana Hawla Alahkam Aldestorieia Almaeneia behemaiet 
alhokouk alegtemaeia wal ektesadeia walseyaseia fi almentakah alarabeis, 
alketab alsanawei lilmounazama alarabia lilkanoun eldostouri 2015-2016. 
- Emile van der Does de Willebois, kaifa yastagel elfasedoun alhaiakel alkanouneia 
leikhfaa alamwal almanhouba wa ma alamal ezaa zalek, isdarat albank aldawley, 
maktab alomam almutaheda almani belgarima walmokhadarat, markaz al-Ahram 
lilnashr 2016. 
- Jean-Pierre Brun wa akharoun, Dalil esterdad alousoul almanhouba: murshid 
lilmumareseen, mubadaret esterdad elosoul elmanhouba, elbank eldawley 2011. 
- Kevin M. Stevenson wa akharoun, awaeq esterdad elamwal, mubadaret esterdad 
elamwal elmanhouba, markaz elahram lilnashr, 2015. 
- Dr. Mohammed Elamin Elbishri, Elfasad walgarima almounazama, matbaeit 
gameat naief elarabeia lilouloum alamneia, 2007. 
- Aldalil altashreiei letanfieth etifakeiat alomam almotaheda lemokafahet elfasad, 
sader an maktab alomam almotaheda almaeni belmokhadarat walgarema, shobat 
shoan almohahadat, Newyork, 2006. 
- Derasa alameya an ehalat elamwal that almanshaa kher almashroa wala seiama 
alamwal almotaeteia min afael elfasad, mokadama lilagna almokhassasa 
liltafawod bishaen itifakeyat mokafahet elfasad, raqam elwatheiqa A/AC.261/12, 
eldawra elrabea 13-14 yanayer 2003. 
- Elbank eldawley, mubadaret esterdad elamwal elmanhoba: eltahadeiat walforas 
wa khetet elamal, washinton 2007. 
- Takreer elamin elaam bishan mane elmomarasat elfaseda watahweel elamwal 
betarika kheir qanouneia, maktab elomam elmotaheda elmanei belmokhsdarat 
walgareema fi 20 december 2000, raqam elwathika, A/57/158, Add1, Add2 
- Elamal eltahdereia lilmofawadat elrameia ila wade itifaqeiat elomam elmotaheda 
lemokafahet elfasad, maktab elomam elmotaheda elmani belmokhadarat wal 
garema, 2001. 
- Mokafahat elfasad: otor distoreia limantekat elshark elawsat washamal afrikia, 
markaz elamaleiat alintekaleia eldostoreia, elmoasassa eldawleia lildemokrateia 
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